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 65لساانة  34517رقاام  الاادعويفااي  حماادي مجاهااد عبااد الغنااي  أقااام الماادع  26/9/2010بتاااري                  

لسرنة  9271وقيدت بجدولها العام برققم  محكمة القضاء الاداري بالمنوفية بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب   قضائية

بقبرروا الرردعوي ،رركص ه وبتررفة مسررتعجلة ارقرراا القررقار التررادر مرر  الجهررة  ختامهررا الحكررم  يوطلررب فرر قضرراةية  11

الاداررة ببيع كامر  الاصروا المادررة والمعنوررة ل رقكة مترق ،ربي  الكروم للسرجا والنسرير ولارض ارجرار الار  لمرد  

ك م  اثار ه وفي الموضوع بألساء القرقار ومرا رتقترب خمسة وع قون عاما للمدعي علية الخامس وما رتقتب علي ذل

علرري ذلررك مرر  اثررار واختررها ببررصن عقررد البيررع لكامرر  الاصرروا المادرررة والمعنورررة ل ررقكة متررق ،رربي  الكرروم للسررجا 

 والنسير ولاض الارجار لصر  لمد  خمسة وع قون عاما وما رتقتب علي ذلك م  اثار.

 

كة مترق ،ربي  الكروم للسرجا والنسرير ب ربي  الكروم كا رت الاردي قرصع صرناعة ان ،رقوذكر شرحا لدعواه              

فرردان ماةررة و رربعة وخمسررون فرردا ا بالجهررة  157السررجا والنسررير ب رربي  متررق ومقق ررا مدرنررة ،رربي  الكرروم ومسررالاتها 

دات مخرجن ا تراو ومعر 17ولاردات ا تاجيرة و  6كيلرو مترق وتتكرون ال رقكة مر  عردد  2م  المدرنرة علري بعرد البحقرة 

 -مخازن بمدرنة الا كندررة لمكان ال ح  كالاتي  3وخامات وجاري ا تكماا الولاد  السابعة وروجد عدد 

م 403.10( القبراري 3م ه مخرجن )831( عروادم مينرا البتر  2م ه مخرجن )60652(  لفاجو مينا البت  1مخجن )

بررودر  كيماورررة جافررة  -يد الكقبررونثررا ي اوكسرر –م ومجهررج  بمعرردات اطفرراء مرراةي لارردر  2140.62اجمررالي المسررالاة 

 بالاضافة الي ،بكة لانفيات وخقاطيم اطفاء وبا،بوري.

خيوط الاقبان وخيوط المخلروط بالاليراا الترناعية وخيروط الاكقرليرك وررتم بيرع  رج  المنتجرات  وتقوم ال قكة بإ تاو

فضص ع  ان ال قكة تقوم بت سي   لجميع دوا العالم وتقفع م  جود  المنتر المتقي علي المستوري  المحلي والدولي

 غالبيتهم م  ابناء محافظة المنوفية وكان  ناك ا تعا،ا اقتتادرا للمواطني  عدد كبيق م  العاملي  

قامرت ال رقكة القابضرة للسرجا والنسرير والمصبرس برأجقاء القيرود الصزمرة فري دفراتق  2006الا ا ة وفي غضرون عرام 

م للسجا والنسير تنفيجا لققار الجمعية العامة غيرق العادررة لل رقكة القابضرة فري واقفاا لاسابات ،قكة متق ،بي  الكو

تمهيدا لبيع اصوا ال قكة وقامت ال قكة القابضة للسرجا والنسرير والمصبرس بتحتري  مرا لل رقكة مر   1/10/2006

 -لاقوق وتسورة ما عليها م  التجامات لحي  الا تهاء منها وتم الاتي 

 الف جنية لعدم التمك  م  تحتيلها 99الموافقة علي اعدام  -1

 العم  علي التتقا في مخجون قبع السيار الموجود في ال قكة بمعقفة ال قكة القابضة  -2

وكرجا  14/2/2007لاتري  1/7/2006الموافقة علي تحم  الفواةد المسرتحقة لاتحراد المسرا مي  عر  الفترق  مر   -3

 . المكافأ  المنتقفة للعاملي  بمنا بة تنفيج ققار البيع

وققرت الجمعية العامة غيق العادرة الموافقة علي ا قضاء ،قكة متق ،بي  الكوم للسجا والنسير طبقرا لالاكرام المراد  

مررع  قرر  مالهررا مرر  لاقرروق ومررا عليهررا مرر  التجامررات لل ررقكة القابضررة طبقررا لقررقار  1991لسررنة  203مرر  القررا ون  39

موافقة علي ،بب ،قكة مترق ،ربي  الكروم للسرجا والنسرير وال 1/10/2006الجمعية العامة غيق العادرة لل قكة في 

مرر  السررج  التجرراري والسرراء البباقررة الضررقربية والتسررجي  بالضررقاةب علرري المبيعررات وقيررام ال ررقكة القابضررة بأتخرراذ 

 الاجقاءات القا و ية الصزمة لتنفيج ذلك 

سير وتم عق  تققرق الن اط المقدم اجتمع مجلس اداره ،قكة متق ،بي  الكوم للسجا والن 2006 /29/11وبتاررخ 

  2006م  القباع المالي ع  ا جازات ال قكة في الفتق  م  روليو / اكتوبق 

 قامت ،قكة متق ،بي  الكوم للسرجا والنسرير مكترب رةريس مجلرس الاداره والعضرو المنتردب 21/1/2007وبتاررخ 

 بدعو  لاضور وجدوا اعماا جلسة مجلس ادار  

دعو  الجمعية العمومية غيق العادرة لل قكة بمقق ال رقكة القابضرة للقبر  والسرجا والنسرير  تم 29/1/2007وبتاررخ 

بمقق ا بالقا ق  للنظق في  ق  كافة الاراضي المملوكة ل قكة متق ،بي  الكوم للسجا والنسرير الري ال رقكة القابضرة 

 للقب  والسجا والنسير والمصبس
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لقابضة للسجا والنسير والمصبس وكجا رةا ة ،قكة متق ،بي  الكروم قامت رةا ة ال قكة ا 21/12/2006وبتاررخ 

للسرجا والنسرير بتحقرررق عقرد بيررع كامر  الاصرروا المادررة والمعنوررة ل ررقكة مترق ،رربي  الكروم للسررجا والنسرير ولاررض 

 جم ) فقط ماةة واربعة و بعون مليون ووالاد 174.51.398الارجار لصر  لمد  خمسة وع قون عاما وذلك بمبلغ 

 وخمسون الف وثصثماةة وثما ية وتسعون جنيها متقرا (

و عي المدعي علري قرقار البيرع مخالفترة لترحيا الواقرع والقرا ون فضرص عر  ا ردار لاقروق العمراا الرجر  ترم ت رقرد م 

 وتتفيتهم والاصا اخقر  مكا هم بعقود مؤقتة .

 واختتم المدعي صحيفة دعوا  بالبلبات ا فة البيان.

افررقاد بالمنوفيررة جلسررة  22ل ررض العاجرر  مرر  الرردعوي امررا محكمررة القضرراء الاداري الررداةق  الاولرري وقررد عرري  لنظررق ا

وتدووا  ظق ا بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضق ا وفيهرا قردم المردعي لارافظتي مسرتندات طورترا  28/12/2010

ه صرور  ضروةية نتي ق ع والخاص بقضية مردر56لسنة   31314 -30952صور  ضوةية م  البعني  رقم   ) علي

ع  بعض المعلومات الخاصة بال قكة ه صور  ضوةية م  ققار رةيس مجلس ادار  ال قكة القابضة للسجا والنسرير 

بتراررخ  7في ،أن الموافقة علي ا قضاء ،قكة متق ،بي  الكوم للسرجا والنسرير ه صرور  اجتمراع مجلرس ادار  رقرم 

ه ودعو  لحضرور الجمعيرة العامرة ل رقكة مترق ،ربي   21/1/2007بتاررخ  8ه وجدوا اعماا رقم  16/12/2006

( ومجكقتي بدفاع صمم فيهما علي طلباتة 21/12/2006الكوم للسجا والنسير ه وصور  م  عقد بيع ال قكة المؤرخ 

ا فررة البيرران وطلررب المرردعي بمحضررق الجلسررة ترردخ  كرر  مرر  محمررود محمررد مترربفي مو رري و ابررقا يم عبررد الررق وا 

 الحاضق ع  جهة الادار  مجكق  بدفاع . متبفي عيسي وقدم

صور  ضوةية مر  السرج  كما قدم الحاضق ع  ،قكة ا دوراما ،بي  تكستي  اربعة لاوافظ بالمستندات طورت علي ) 

الثابت بة تأ يس ،قكة ،بي  الكوم للسرجا والنسرير ،رقكة مسرا مة مترقرة ه صرور  ضروةية  19336التجاري رقم 

الثابت بة تأ يس ال قكة المدعي عليها القابعة ثابت بها ا هرا ،رقكة مسرا مة تأ سرت  8558م  السج  التجاري رقم 

مر  ال رقكة  1969/1ولاةحتة لص تثمار ه صور  ضوةية مر  القرقار الترادر برققم  1997لسنة  8وفض القا ون رقم 

اليرة قرقار الجمعيرة العامرة  القابضة للقب  والنسير والمصبس ثابت بة اخبار ال قكة المدعي عليهرا القابعرة بمرا ا تهري

بالموافقرة علري العرق  المقردم منهرا ل رقاء الاصروا  1/10/2006غيق العادرة لل قكة القابضة بجلستها المنعقد  فري 

جنيررة  174.051.398الثابتررة ل ررقكة متررق ،رربي  الكرروم للسررجا برردون الار  موالمسرراك  والنررادي القراضرري بمبلررغ 

م  قيمتها لاسب قواعد التقييم المعتمدم م  مجلس الروزراء فري رنرارق  %5اقع بخصا لاض الا تفاع السنوي لصر  بو

  -وبال قوط والاوضاع الوارد  بالققار و ي   2004

 مليون جنية 121.8بقيمة قدر ا  %70،قكة ا دوراما بنسبة  -1

 مليون جنية 31.3بقيمة قدر ا  %18ال قكة القابضة للقب  والسجا والنسير بنسبة  -2

 مليون جنية  20.9بقيمة قدر ا  %12  المسا مي  بال قكة بنسبة اتحاد العاملي -3

صور  ضوةية م  عقد البيع التادر م  ال قكة القابضة للسجا والنسير والمصبس و،قكة مترق ،ربي  الكروم للسرجا 

 8/10/2006والنسير والجي بموجبة قاما بالبيع لل قكة المدعي عليها القابعة الاصوا المبيعرة محر  القرقار المرؤرخ 

ولاسبما جاء بألاكام و،قوط العقد ه صور  ضوةية م   1/1/2006 فاذا لققار الجمعية العمومية السيق عادرة المؤرخ 

لاعداد م رقوع كقا رات ال رقوط والمعلومرات الخاصرة  2004لسنة  101ك ف لاضور اللجنة الم كلة بالققار رقم 

ر  تققررق ا ت راري مقردم مر  لجنرة التقيريم بالهيارة العامرة بعملية البيع ل قكة متق ،بي  الكوم للسجا والنسرير ه صرو

عمار   كنية بمدرنة ،ربي  الكروم التابعرة ل رقكة ،ربي  الكروم  14للخدمات الحكومية وزار  المالية ب أن معارنة وتقييم 

للسررجا والنسررير محرر  التررداعي وقامررت بوضررع السررعق بمظررقوا مسلررض ليكررون تحررت بترريق  اللجنررة القةيسررية الم رركلة 

صرور  ضروةية مر  الترور  الق رمية لمحضرق اجتمراع الجمعيرة العامرة غيرق العادررة لل رقكة للبقح للبيع بالمجارد  ه 

القابضة للقب  والسجا والنسرير والمصبرس بقةا رة وزررق الا رتثمار بترفتة رةريس الجمعيرة العامرة لل رقكة ولاضرور 

  لاكررم محكمررة القضرراء الاداري فرري الرردعوي وزرررق القرروي العاملررة والهجررق  واعضرراء اللجنررة العامررة ه وصررور  مرر

 ماذو م  الاعصن المن ور م  ال قكة لصعصن بموجبة  3ق الخاص ب أن بيع ،قكة عمق افندي ه عدد 42978/60

ع  بيع ال قكة وان عملية طقح ال قكة للبيع تمت ببقرقرة المجاررد  وصرور  مر  كقا رة ال رقوط العامرة لبيرع كامر  

 عنورة لل قكة ه ومجكق  بدفاع ،قكة ا دوراما ،بي  تاكستي .المقومات المادرة والم

ققررت محكمرة القضراء الاداري بالمنوفيرة الاالرة الردعوي الري محكمرة القضراء الاداري داةرق   10/5/2011وبجلسة 

 الا تثمار بالقا ق  لصختتاص.
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عضو مجلس اداره ورئيس ته حسن سعد الصواف عن نفسه  وبصف أقام المدع  14/3/2011وبتاري             

بموجب   قضائية 65لسنة  40848رقم  الدعوياتحاد العاملين المساهمين بشركة اندوراما شبين تاكستيل 

 قضاةية  12لسنة  4152وقيدت بجدولها العام بققم  محكمة القضاء الاداري بالمنوفية صحيفة أودعت قلم كتاب 

   ختامها الحكم يوطلب ف

موضوع الدعوي وبفق   15/2/2007ه  21/12/2006ة   بوقف تنفيج عقد البيع المؤرخي  اولا وبتفة مستعجل 

الحقا ة القضاةية علي ،قكة متق ،بي  الكوم للسجا والنسير ،قكة تابعة متقرة وتعيي  لجنة م  المتختتي  

دخوا مقار ومتا ع  بال قكة او خارجها لادار  ال قكة وت سيلها وتمكي  اتحاد العاملي  والعماا والموظفي  م 

 ال قكة للقيام بأعمالهم

ثا يا  وفي الموضوع بببصن عقد البيع المجكورر  وفسخهما والسا  ما كأن لم ركو ا مع ما رتقتب علي ذلك م  اثار 

 ة الاصلية دون اعصن والجام المبلوب ضد م بالمتاررف والاتعاب.وتنفيج الحكم بمسودت

 

 15/2/2007وعقرد البيرع الابترداةي المرؤرخ  21/12/2006بموجب عقرد بيرع مرؤرخ ا ة  وذكر شرحا لدعواه         

باعت ال قكة القابضرة للسرجا والنسرير والمصبرس ،رقكة قابضرة مسرا مة مترقرة و،رقكة مترق ،ربي  الكروم للسرجا 

لمادرة والنسير ،قكة تابعة مسا مة متقرة الي ،قكة ا دوراما ،بي  تاكستي  ،قكة مسا مة متقرة كام  الاصوا ا

 رنة الواقعرة بمدرنرة ،ربي  الكروم  25والمعنورة ل قكة مترق ،ربي  الكروم للسرجا والنسرير ولارض ارجرار لرصر  لمرد  

م و،م  البيع كافة الاصروا المادررة والمعنوررة والمترنع والالات 431091محافظة المنوفية والبالغ اجمالي مسالاتها 

والا تقالاة ومحبرة الميراه ومحبرة رفرع المجراري دون الار   وخبوط الا تاو وكافة المبا ي والمن أت والتو عات

وكافة المنقولات المملوكرة لل رقكة بمرا فري ذلرك و راة  النقر  والالات وخبروط الا تراو والمعردات والاثرا  والمكاترب 

 جنية . 174051398والتجهيجات والبقامر وتم  جا البيع  ظيق مبلغ اجمالي وقدر  

وا راء  ا رتعماا السرلبة والا حرقاا بهرا عر  مخالفتة للد تور والقرا ون لا عردام الرثم   و عي المدعي علي ققار البيع

 التالا العام.

 واختتم المدعي صحيفة دعواه بالبلبات ا فة البيان.

 7/6/2011افرقاد جلسرة  22وقد عي  لنظق ال ض العاج  م  الدعوي امام محكمة القضاء الاداري بالمنوفيرة الرداةق   

لمحكمة الاالرة الردعوي الري داةرق  المنازعرات الاقتترادرة والا رتثمار محكمرة القضراء الاداري بالقرا ق  وفيها ققرت ا

 لصختتاص.

ولاي  وردت الدعوي الي محكمة القضاء الاداري بالقا ق  داةق  المنازعات الاقتتادرة والا رتثمار وعري  لهرا جلسرة 

ليقرردم الحاضررق عرر  المرردعي  ررند  11/7/2011سررة وفيهررا قررقرت المحكمررة تأجيرر   ظررق الرردعوي الرري جل 4/7/2011

 قضاةية لصرتباط. 65لسنة  34517الوكالة مع ضم  ج  الدعوي الي الدعوي رقم 

قدم الحاضق ع  المدعي لامدي مجا د عبد السني لاافظة مستندات طورت علي صور  ضوةية  11/7/2011وبجلسة 

قكة مترق ،ربي  الكروم للسرجا والنسرير وقردم رةريس مجلرس م  الاعصن ع  بيع كام  المقومات المادرة والمعنورة ل ر

ادار  ال ررقكة القابضررة للقبرر  والسررجا والنسررير والمصبررس مررجكق  برردفاع وقرردم الحاضررق عرر  ال ررقكة القابضررة للقبرر  

طورت علري صرور  ضروةية مر  التقراررق السرنورة ل رقكة مترق   تة لاوافظ بالمستندات) والسجا والنسير والمصبس 

تاررخ الاقفاا ه صور  ضوةية م  عقد بيرع ،رقكة  14/2/2007ولاتي  2001لسجا والنسير ابتداءا م  ،بي  الكوم ل

متق ، بي  الكوم والثابت بة جع  مقكج القا ق  الاقليمي للتحكيم الدولي بنظق أي  رجاع رن رأ ه صرور  ضروةية مر  

ج التي وافقرت عليهرا اللجنرة الوزارررة صور  ضوةية م  الضوابط والحواف،بي  الكوم ه  قالنظام الا ا ي ل قكة مت

للختختة في كيفية بيع ال قكات ه صور  ضوةية م  اعتماد تققرق لجنة التحقض م  صرحة واجرقاءات تقيريم ،رقكة 

متق ،بي  الكوم للسجا والنسير ه صور  ضوةية م  محضرق اجتمراع الجمعيرة العامرة غيرق العادررة لل رقكة القابضرة 

كترراب وزرررق الماليررة ه  1/10/2006عمليررة طررقح ،ررقكة متررق ،رربي  الكرروم بجلسررة  للقبرر  والسررجا والنسررير ب ررأن

بالموافقة علي بيع مسا مات المراا العرام ب رقكة مترق ،ربي  الكروم بنراء علري موافقرة المجموعرة الوزارررة للسيا رات 

م ه صررور  ه صررور  ضرروةية عرر  الاعررصن عرر  بيررع المقومررات المادرررة والادبيررة ل ررقكة متررق ،رربي  الكررو الاقتتررادرة

صرور  ضروةية مر  محضرق ضوةية م  كقا ة ال رقوط ه صرور  ضروةية مر  العرق  المقردم مر  ،رقكة ا ردوراما ه 

اثبات لاالة بتسليم اللجنة الم كلة م  مست ار مر  مجلرس الدولرة مظرقوا لجنرة التحقرض مر  صرحة اجرقاءات وقواعرد 

مقدمة م  ،قكة ا دوراما  ومجكق  بدفاعهالتقييم ل قكة متق ،بي  الكوم ه صور  ضوةية م  محضق فض العقو  

 34517قضراةية الري الردعوي  65لسرنة  40848قرقرت المحكمرة ضرم الردعوي رقرم   ،بي  تكستار ( وبجات الجلسرة

لتقوم  ياة مفوضي الدولة بأعداد تققرق بالقأي القا و ي فري  11/9/2011قضاةية لصرتباط والتأجي  لجلسة  65لسنة 
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لمسررتندات واعص ررات الترردخ  والمسررتندات الترري صررقلات بهررا المحكمررة لل ررقكة القابضررة ،ررقي الرردعوتي  بعررد ضررم ا

ومسررتندات الادار  خررصا ا رربوعي  وصررقلات لل ررقكة المرردعي عليهررا الخامسررة بأقامررة دعرروي فقعيررة واعص هررا خررصا 

 الميعاد تحاا بعد  الدعوتي  الي الهياة.

تي  ورمثلها رةيس مجلرس الاداره بترفتة دعروي فقعيرة فري أقامت ،قكة ا دوراما ،بي  تكس 19/7/2011وبتاررخ  -

قبرروا الرردعوي ،رركص وفرري  -طالبررا  فرري ختامهررا الحكررم قضرراةية  65لسررنة  40848ه  34517الرردعوري  الاصررلية رقررم 

الاوا والثرا ي والثالر  والقابرع ضرامني  متضرامني  فري مواجهرة براقي المعلر  الريهم برأن الموضوع بألجام المعل  اليرة 

 ا لل قكة البالبة ) المدعية فقعيا ( ردفعو

دولار امقركرري ) ماةررة وثصثررة وثصثررون مليررون و ررتماةة واربعررة و رربعون الررف  133674961مبلررغ قرردر   -1

وتسعماةة والاد و تون دولار امقركي ( تعورضا مادرا مبدةيا عما اصابها م  اضقار مادرة مع لافظ الحض في 

 تعدرلة وزرادتة .

امقركرري ) اثنرران وخمسررون مليررون وماةترران واثنرري ع ررق الررف وثما ماةررة وع ررقون دولار  52212820مبلرغ  -2

دولار ( قيمة ما فاتها م  كسب وضرياع الفقصرة الفاةترة وغيق را مر  التعورضرات مرع لافرظ الحرض فري تعدرلرة 

 وزرادتة .

رلرة دولار امقركي ) خمسون مليون دولار ( قيمة التعورض الادبي مع لافرظ الحرض فري تعد 50000000مبلغ  -3

 وزرادتة .

 ومع لافظ كافة الحقوق الاخقي .

 

فري اطرار تنفيرج بق رامر وذكق المدعي بتفتة ،قلاا لدعواه ا ة تما،يا مع  يا ة الدولة في ختختة بعض ال قكات 

اداره الاصرروا والا ررتثمار قامررت الدولررة فرري ،ررخه المعلرر  الرريهم الاوا والثررا ي والثالرر  ببررقح الاصرروا المادرررة 

متق ،بي  الكوم للسجا والنسير  ابقا ) المدعي عليها القابعة ( في الردعوي الاصرلية دون الار   والمعنورة ل قكة

القراضي وذلك للبيع ببقرض المجارد  بنظام المظاررف المسلقة وترم الاعرصن عر  ذلرك والمساك  والنادي المقامة عليها 

والاخبرار  18/9/2005والا قام بتراررخ  12/7/0052وبتاررخ  29/6/2005بالجقاةد اليومية و ي الاخبار بتاررخ 

موعدا لفض المظاررف بوا بة لجنة الفحه والبت الم كلة بموجرب  2/10/2005وتحدد روم  25/9/2005بتاررخ 

 الققار 

 

بقةا ة المست ار / درورش الخفيف  اةب رةيس مجلس الدولة وممث  ع  كر  مر  وزار  الماليرة  2004لسنة  99رقم 

لخبق  الماليرة والقا و يرة بال رقكة القابضرة وال رقكات التابعرة وممثر  مر  الهيارة العامرة لص رتثمار م  ذوي اواعضاء 

وذلك وفقا للقواعد والاجقاءات المتبعة وبما رحقض المنافسة والعص ية وال فافية وتكافؤ الفقص لك  القاغبي  في التقردم 

 للمجارد .

علي موافقة الجهات المعنية ور و المجاد عليهرا واتمرام البيرع و قر  الا ا ها فوجات وبعد مقور اكثق م  خمس  نوات 

الملكية و داد كافة التجامات عقد البيع والارجار وا تققار مقكج ا القرا و ي بردعوي مقامرة عليهرا ببلرب الحكرم بقبروا 

درررة والمعنورررة الرردعوي ،رركص ه وبتررفة مسررتعجلة ارقرراا القررقار التررادر مرر  الجهررة الاداررررة ببيررع كامرر  الاصرروا الما

ل قكة متق ،بي  الكوم للسجا والنسير ولاض ارجار الار  لمد  خمسرة وع رقون عامرا للمردعي عليرة الخرامس ومرا 

رتقتب علي ذلك م  اثار ه وفري الموضروع بألسراء القرقار ومرا رتقترب علري ذلرك مر  اثرار واخترها ببرصن عقرد البيرع 

لكرروم للسررجا والنسررير ولاررض الارجررار لررصر  لمررد  خمسررة لكامرر  الاصرروا المادرررة والمعنورررة ل ررقكة متررق ،رربي  ا

 وع قون عاما وما رتقتب علي ذلك م  اثار.

 الامق الجي لادا بالمدعي بتفتة لاقامة تلك الدعوي الفقعية بسية الحكم لة بالبلبات ا فة البيان.

 واختتم المدعي صحيفة دعوا  بالبلبات  الفة الجكق.

 الدولة وبناء علية جقي اعداد التققرق الماث . ولاي  وردت الدعوي الي  ياة مفوضي

 

 

 الـــرأي الــقــانــوني

************* 

 

 رو  تكييف الادعوى وتحدياد بلباات الخصاوم فيهاام  لاي  ا ة م  المققر في قضاء المحكمة الإداررة العليا أن        

رهيم  على الدعوى الإداررة ولة فيها  م  تتقرف محكمة الموضوع تجقرة وفقا لما  و مققر م  أن القاضي الإداري
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مما ربقح علية مر  تكييف الدعوى  ة رستخله لم قوعية و ياد  القا ون ولجلك فإدور ارجابي رحقض م  خصلة مبدأ ا

أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الختوم فيها وما رستهدفو ة م  إقامة الدعوى دون توقف علرى لاقفيرة افلفراظ التري 

تلك البلبات ودون تحقرف لها أو قضاء بما لم ربلبوا أو رهدفون إلى تحقيقة ه والعبق  داةماً بالمقاصد  تستخدم في إبداء

ق ع جلسااة  50لساانة  4011.)حااـكم المحكمااة الإداريااة العليااا فااي الطعاان رقاام والمعررا ي وليسررت بافلفرراظ والمبررا ي 

5/12/2006.) 

 

ين العقد الذى تبرمه جهة الإدارة، وباين الإجاراءات التا  يمهاد بهاا مقام التكييف ب ينبغي التمييز فيولاي  إ ة        

ً ه أو تهيئ لمولده العقدهذا لإبرام  ً  ذلك أ ة بقبع النظق ع  كون العقرد مرد يا مر   رجه الإجرقاءات مرا ررتم فرإن  أو إدارررا

ً إفتررالالررة خترراةه القررقار الإدارى ومقوماتررة مرر  لايرر  كو ررة  بقررقار مرر  السررلبة الإداررررة المختتررة عرر  إرادتهررا  ا

ً  واللواةا بقتد إلادا  مقكج قرا و ي الملجمة بناء على  لبتها العامة بمقتضى القوا ي  لمترلحة عامرة رتسيا را  تحقيقرا

 ً  القا ون. ومث   جه الققارات وإن كا ت تسهم فى تكور  العقد وتستهدا إتمامةه فإ ها تنفقد فى طبيعتها ع  العقد مد يا

 ً ةه وم  ثم رجوز لجوى ال أن البع  فيها ا تقصلاه وركرون الاختتراص بنظرق طلرب الإلسراء وتنفت  عن كان أو إداررا

. والحاا كجلك معقودا لمحاكم مجلس الدولة دون غيق اه ذلك أن المناط فى الاختتراص  رو التكييرف السرليم للتترقا

 (307ص  20 ـ س5/4/1975. جلسة ق17" لسنة 320و 456. الطعنان رقما ")المحكمة الإدارية العليا

 

       

 قرقاراً  2006 ربتمبق  5اغسربس و  14 أصدرت باجتماعهرا المعقرود بتراررخ اللجنة الوزارية للخصخصةن إولاي   

ه لمسرتثمق رةيسرى وفقرا ل  رس والقواعرد الترى تضرمنها  رجا القرقار "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج  شركة"ببيع 

مان وزيار الاساتثمار بتشاكيل لجناة  2003الصاادر بتااري   2003نة لسا 69للقرار الوزاري رقام  وجاء ذلك تنفيذا  

وقواعد التقييم المعدة بمعرفة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملاباس والاذي  إجراءاتللتحقق من صحة 

ن وقواعد التقييم علي ضاوء الضاوابا المختلفاة لكال بريقاة ما وإجراءاتبناء علية قامت اللجنة بالتحقق من صحة 

 رئيس اللجنة الي الدكتور/ محمود محيي الدين وزير الاستثمار  برق التقييم كما هو ثابت من خطاب 

 

اعيد عرض الموضوع علي المجموعة الوزارياة للسياساات الاقتصاادية حيار قاررت  14/8/2006وعلية وبتاري  

القابضاة للقطان والغازل والنسايج الموافقة علي اعادة عرض الموضوع علي الجمعياة العاماة ريار العادياة لللشاركة 

البيا   إجاراءاتوقررت الموافقة علي اساتكمال  14/8/2006والملابس لاتخاذ القرار اللازم والتي اجتمعت بتاري  

والمساكن والنادي الرياضاي  الأرضالمادية والمعنوية لشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج وذلك دون  للأصول

 كراسة الشروب .والتي لا يشملهم البي  وفق 

 

ساري  12/9/2006بتاري   2695الدكتور / محمود محيي الدين وزير الاستثمار  خطابا برقم صادر  أرسلوعلية 

الدكتور / يوسف بطرس رالي وزير المالية وفية بالاشااره الاي توجياه الادكتور / رئايس مجلاس الاوزراء  إليللغاية 

النسايج وكاذا بيا  اساهم شاركة عمار افنادي علاي المجموعاة بعرض مذكرتي بي  شركة مصار شابين الكاوم للغازل و

الوزارية للسياسات الاقتصادية لابداء الرأي فيطيب لي احابتكم علماا با ن المجموعاة قاد وافقات علاي بيا  مسااهمة 

ساابتمبر كمااا تاام احابااة الاادكتور / رئاايس  5ارسااطس و  14المااال العااام بالشااركتين وذلااك خاالال اجتماعيهااا بتاااري  

 راء برأي المجموعةمجلس الوز
 

تماات الموافقااة بالاجماااع علااي العاارض المقاادم ماان الشااركة الماادعي عليهااا الخامسااة لكونااة  1/10/2006وبجلسااة 

 -افضل العروض المقدمة واصدرت قرارها كالاتي :

ة الموافقة علي العرض المقدم من الشركة المدعي عليها الخامسة في الدعوي الاصلية لشراء الاصول الثابتة لشارك

مصاار شاابين الكااوم للغاازل والنساايج ) الماادعي عليهااا الرابعااة ( باادون الارض والمساااكن والنااادي الرياضااي بمبلاا  

) فقا وقدرة مائة واربعة وسبعون مليون وواحد وخمسون الف وثلاثمائة وثمانية وتسعون جنيها  174051398

ياة حساب قواعاد الانلم المعتمادة مان جن 3259049مان قيمتهاا وبمبلا   %5لا رير ( بخلاف ايجار الارض بواق  

وبالشااروب والاوضاااع الااواردة بااذلك القاارار وقياسااا علااي اعلااي سااعر لاالارض  2004مجلااس الااوزراء فااي يناااير 

/م فاااي 1969المجااااورة والاااذي تااام اخطاااار الشاااركة الطالباااة المااادعي عليهاااا الخامساااة باااة بموجاااب الكتااااب رقااام 

8/10/2006  
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 في الدعوي الاصلية بلبات المدع   فإن حقيقة-:تقدم نه بالبناء عل  ما وحير إ       

إلغااء قارار المجموعاة الوزارياة للسياساات بوقاف تنفياذ ثام بقباول الادعوي شاكلا وبلاب الحكام إنما تتمثل ف  اولا: 

مصر شبين الكوم للغزل والنسايج قرارا  ببي  "شركة  2006سبتمبر  5ارسطس و  14 الاقتصادية الصادر بتاري  

وما يترتب عل  ذلك من آثار، أهمهاا بطالان معتمد من كل من اللجنة الوزارية للخصخصة ومجلس الوزراء وال،   "

الشاركة القابضاة للغازل والنسايج والملاباس ) الباائ  (  باين  المبرم مصر شبين الكوم للغزل والنسيجشركة عقد بي  

اساتنادا إلا  ماا  بين تاكساتيل ) المشاتري (وشركة مصر شبين الكوم للغازل والنسايج )الباائ  ( وشاركة انادوراما شا

وبطالان جميا  القارارات والتصارفات الناجماة التاي تقاررت وترتبات خالال مراحال إعاداده  انتهات إلياه هاذه المزايادة

  .جهة الإدارية والمشتري المصروفاتونفاذه ، وإلزام ال

 

قضااائية فاا ن الممثاال  65لساانة  40848،  34517وعاان الاادعوي الفرعيااة فااي الاادعويين الاصااليه رقاام  -ثانيااا :

وفاي الموضاوع با لزام المعلان الياة ،قبول الادعوي شاكلا  -القانوني عن شركة اندوراما شبين تاكستيل يطلب الحكم:

  -ة الطالبة:الاول والثاني والثالر والراب  ضامنين متضامنين في مواجهة باقي المعلن اليهم ب ن يدفعوا للشرك

امريكاي ) مائااة وثلاثاة وثلاثااون ملياون وسااتمائة واربعاة وساابعون الااف  دولار 133674961مبلا  قاادرة  -1

وتسعمائة واحد وستون دولار امريكي ( تعويضا ماديا مبدئيا عما اصابها من اضرار مادياة ما  حفال الحاق 

 في تعديله وزيادته .

عشارون دولار امريكي ) اثنان وخمسون مليون ومائتان واثني عشر الاف وثمانمائاة و 52212820مبل   -2

دولار ( قيمة ما فاتها من كسب وضياع الفرصة الفائتة وريرها مان التعويضاات ما  حفال الحاق فاي تعديلاة 

 وزيادتة .

دولار امريكااي ) خمسااون مليااون دولار ( قيمااة التعااوي  الادبااي ماا  حفاال الحااق فااي  50000000مبلاا   -3

 تعديلة وزيادتة .

 

الولائ  يعتبر من النلام العام، ويكون مطروحا دائما عل   الاختصاصم  افمور المسلمة أن ولاي  إ ة  *      

بما ركف  ألا  المحكمة كمس لة أولية وأساسية تقض  فيها من تلقاء نفسها دون حاجة إل  دف  بذلك من أحد الخصوم

 تقضى المحكمة فى الدعوى أو فى ،ض منها على لاي  تكون المنازعة بقمتها مما رخقو ع  اختتاصها وولارتها. 

ق  30لسنة  1597. الطعن رقم  1994-6-20جلسة  –ق  34لسنة  382الطعن رقم  –)المحكمة الإدارية العليا 

 ( 1991-6-8جلسة  –
 

فإن المستقق علية في قضاء  جه المحكمة أن توزرع ولارة القضاء بي  جهتية العادي والإداري م  المساة  وثيقة  

اعده و،قعت مواده ابتساء تحقيض أغقا  ومتالا عامةه لجلك كا ت التلة بأ س النظام القضاةي الجي بسُبت قو

قواعد الاختتاص المحدد  لولارة جهتي القضاء العادي والإداري م  النظام العام ه وم  ثم تعي  على القضاء 

ً على النظام العام أن رتتدى لة م  تلقاء ذاتة لاتى ولو أغف  ذوو ال أن ع  الدفع بة وذلك  قب  أن بحسبا ة أمينا

رتتدى للفت  في أي دفع ،كلي أو موضوعي وم  باب أولى م  قب  تتدرة بالفت  في موضوع النجاع ه إذ لا 

رستمد القضاء ولارة الفت  في موضوع النجاع وفيما رتفقع عنة م  دفوع ،كلية وموضوعية إلا م  إ ناد ولارة 

 الفت  في الموضوع إلية بمقتضى الد تور .

        

المنازعات الاقتتادرة ومنازعات الا تثمار إ ما  رأتي  جه المنازعة و  إن اختتاص مجلس الدولة بنظق ولاي      

ً أصيصً بموجب الد تور والقا ون ه فالماد  ) ( م  الد تور تققر أن " مجلس الدولة  ياة قضاةية 172اختتاصا

بية ه ورحدد القا ون اختتاصاتة افخقى " ه مستقلة ه ورخته بالفت  في المنازعات الإداررة وفى الدعاوى التأدر

تجع  اختتاص مجلس الدولة ،امصً لجميع المنازعات  1972لسنة  47( م  قا ون مجلس الدولة رقم 10والماد  )

الإداررة  واء كا ت في ،ك  ققار إداري إرجابي أو  لبي ه أو كا ت محض منازعة إداررة   أت بي  الإدار  

 واء كا وا م  الموظفي  العموميي  أو غيق م ه وإذ أضحت المنازعات الاقتتادرة ومنازعات والهياات أو اففقاد 

الا تثمار على درجة كبيق  م  اف مية فقد كان لمجلس الدولة دوره الهام والقاةد في أن رخه تلك المنازعات بداةق  

ججب ر وس افمواا والنهو  بالاقتتاد  مستقلة تعم  على الفت  فيها بالسقعة المنا بة لما في ذلك م  أ مية في

 2008لسنة  113 أرقام اتةه وم  بعده ققار 2006لسنة  333القومي وتنميتة ه فكان ققار رةيس مجلس الدولة رقم 

اختتاص داةق  المنازعات الاقتتادرة والا تثمار بمجلس الدولة  تلادد التي 2010ولاتى  2009لسنة  345و 
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اةق  تخته ـ ا تثناء م  قواعد الاختتاص المحلى ـ دون غيق ا م  دواةق محكمة القضاء )الداةق  السابعة( بأ ها د

 الإداري بالقا ق  وافقاليم بنظق 

القوا ي   الأخصوعلى  جمي  القوانين ذات الصلة بالاقتصاد والاستثمارالمنازعات التي تن أ بمنا بة تببيض  -( 1)

 التالية  

والإرداع والقيد - وق رأس الماا  -بنك المقكجي والجهاز المتقفي والنقدي ال -)ضما ات ولاوافج الا تثمار 

لامارة  -لامارة المنافسة ومنع الممار ات الالاتكاررة  -لامارة لاقوق الملكية الفكقرة  -المقكجي ل وراق المالية 

 -لامارة المستهلك  -غقاق" الاقتتاد القومي م  الآثار الناجمة ع  الممار ات الضار  في التجار  الدولية "الدعم والإ

،قكات المسا مة و،قكات التوصية باف هم  -التمور  العقاري  -التأجيق التمورلي  -الإ،قاا والققابة على التأمي  

تنظيم  -ال قكات العاملة في مجاا تلقى افمواا لا تثمار ا  -،قكات السيالاة  -وال قكات ذات المساولية المحدود  

 قا ون التجار  في ،أن  ق  التكنولوجيا ـ الققابة على اف واق وافدوات المالية غيق المتقفية(.  - التوقيع الإلكتقو ي

 ( المنازعات المتعلقة بالققارات الإداررة التادر  تنفيجا فلاكام اتفاقيات التجار  الدولية . 2)

 ( جمي  المنازعات المثارة بين المستثمرين والجهات الإدارية . 3)

زعات التعورض ع  الققارات الإداررة التادر  تببيقا للقوا ي  الم ار إليها )القوا ي  الاقتتادرة وقوا ي  ( منا4)

( منازعات الا تيقاد والتتدرق 5منازعات الا تثمار(  واء رفعت مقتببة ببلبات إلساةها أو على ا تقصا. )

 ي والسج  العيني. والحقا ة والمتادر  والتأميم والتقييم ومنازعات ال هق العقار

 

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار تختص بنلر جمي  القرارات الإدارية بجمي  أنواعها وعلى ذلك فإن 

المتعلقة بجمي  القوانين ذات الصلة بالاقتصاد والاستثمار وعل  الأخص القوانين سالفة البيان ، كما يختص بجمي  

دارة والمستثمرين عن هذه القوانين وريرها من القوانين الاقتصادية وقوانين )المنازعات الإدارية الناشئة بين الإ

 منازعات الاستثمار(.

        

الشركة ، ت سيسا  عل  الإجراءات التي اتبعتها ولاي  إن الققار المبعون فية ولا  صدر وفقاً للتكييف السالف البيان 

القابضةه التي تعتبق م  أ،خاص القا ون الخاص بحسبا ها إلادى ال قكات وهي  القابضة للغزل والنسيج والملابس

ال قكات المسا مة التى رسقى عليها  توص قا ون ال قكات المسا مة و،قكات التوصية باف هم وال قكات م  

ه وفقا لما تقضى بة الماد  افولى م  مواد إصدار  1981لسنة  159ذات المساولية المحدود  التادر بالقا ون رقم 

فيما لم رقد ب أ ة  ه خاص فى  جا ه 1991لسنة  203ن ،قكات قباع افعماا العام التادر بالقا ون رقم قا و

الشركة القابضة للغزل صدوره عل  سند من تلك الإجراءات التي اتبعتها ه إلا أن القا ون وبما لا رتعار  مع ألاكامة

إفتالاا للإدار  بما لها م   لبة ر الإدارى باعتباره لا رنفى ع  الققار المبعون فية صفة الققا والنسيج والملابس

ه وم  ثم ع  إرادتها الملجمة بقتد إلادا  مقكج قا و ى معي  متى كان ذلك جاةجا وممكنا ابتساء تحقيض متلحة عامة

اء لا رخُقو الدعوى الماثلة ع   باق الاختتاص الولاةى المققر لمحاكم مجلس الدولةه أو رجعلها غيق مقبولة لا تف

أمق الختختة وتحدرد الم قوعات وال قكات التي تبقح للختختة الدولة لم تترك الققار الإداري ه ذلك أن 

تنفيذ خطتها، لتوسي  قاعدة ملكية شركات قطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ وتلك التي تبقى تحت  يبق  الدولة ه و

الشركات ف  إبار السياسة العامة للدولة ، لشركات برنامج الخصخصة والتحول إل  القطاع الخاص وتطوير أداء 

. وإ ما لتقرر بش نها ما تشاء من قرارات قطاع الأعمال العام ذاتها، سواء كانت من الشركات القابضة أو التابعة

بموجب قرارات لاقصت على أن ركون تنفيج  جه الخبة م  اختتاصة الدولة ووزاراتها ولجا ها وأجهجتها الإداررة 

وم  ثم فقد أ،قكت معها ال قكات القابضة في عمليات الختختة بمنحها  عنها وتحت رقابتها وإشرافها،تصدر 

قدر م  اختتاصات الجهة الإداررة بتفورضها  يابة ع  وزار  الا تثمار في اتخاذ إجقاءات البيع والختختة 

إ،قاا ومقاقبة ومتابعة وموافقة واعتماد  وإبقام عقد البيع وفقاً لققارات تنظيمية صادر  ع  الدولة وليتم ذلك تحت

الجهات الإداررة المنوط بها تنفيج بق امر الختختة ه وم  ثم لا تكون ال قكات القابضة لاي  تمارس وتبا،ق  جا 

الاختتاص المفوضة بة م  قب  الجهات الإداررة ه مبا،ق  لة بتفتها ،خه م  أ،خاص القا ون الخاص ه وإ ما 

ة م  الدولة في اتخاذ إجقاءات محدد  ضم  بق امر الختختة وفقاً لموافقات  ابقة وأخقى تبا،قه بتفتها مفوض

ه وم  ثم فقد صدر بتاررخ لالاقة واعتماد م  الجهات الإداررة المساولة ع  الختختة للخبوات التمهيدرة والنهاةية 

)العدد رقم  ارية للخصخصةبتشكيل اللجنة الوز 2000لسنة  1765ققار رةيس مجلس الوزراء رقم  20/8/2000

تختص اللجنة بدراسة كل ما و تت الماد  الثا ية منة على أن )( ه 30/8/2000م  الوقاةع المتقرة بتاررخ  197
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 يتعلق بموضوعات الخصخصة ف  مختلف المجالات، ولها عل  الأخص:

 حت سيطرة تحديد المشروعات والشركات التي يمكن برحها للخصخصة، وما يتعين أن يبق  منها ت

 الدولة.

  وض  خطة شاملة للخصخصة مدعمة ببرنامج زمن  ف  ضوء ما تقدمه الجهات المختصة من بيانات أو

 تقارير.

 .اقتراح المعايير والضوابا الت  تتم عل  أساسها الخصخصة 

 .اقتراح أوجه صرف أو استثمار ناتج الخصخصة 

 لأصول المطروحة والجدول الزمن  لطرح هذه اعتماد توصيات الوزراء المعنيين بش ن قيمة الشركات وا

 الشركات والأصول(

 )ترف  اللجنة تقاريرها وتوصياتها شهريا إل  مجلس الوزراء(.و تت الماد  القابعة م  ذات الققار على أن 

فالشركات القابضة لا تملك وحدها أي حق في بي  أي قدر من المال العام إلا وفقا  لقرارات إدارية تصدر من 

ه لجلك كا ت اللجنة العليا للختختة الم ار إليها  ي ولاد ا لطات الإدارية بالدولة ضمن برنامج الخصخصة الس

ودون غيق ا صالابة الاختتاص في تحدرد الم قوعات وال قكات التي رمك  طقلاها للختختةه وما رتعي  أن 

مني في ضوء ما تقدمة الجهات ربقى منها تحت  يبق  الدولة ه ووضع خبة ،املة للختختة مدعمة ببق امر ز

المختتة م  بيا ات أو تقاررق ه واقتقاح المعاريق والضوابط التي تتم على أ ا ها الختختة ه وتوجية صقا أو 

ا تثمار  اتر الختختة ه ثم اعتماد توصيات الوزراء المعنيي  ب أن قيمة ال قكات وافصوا المبقولاة والجدوا 

ً إلى مجلس الوزراء الجي الجمني لبقح  جه ال قكات وافص وا ه ثم تتولى اللجنة رفع تقاررق ا وتوصياتها ،هقرا

 رتعي  علية اعتماد أو رفض اعتماد عملية البيع التي تتم في إطار بق امر الختختة.

على  بتنليم وزارة الاستثمار 2004لسنة  231قرار رئيس الجمهورية رقم م   الأول ( م  الماد  2وقد أكد البند )

من خلال تو يع قاعد  ملكية ،قكات قباع افعماا العام م الوزار  بالعم  على تنمية وت جيع الا تثمار م  خصا )قيا

كما ( ه وتبورق أداء ال قكات فى إطار السيا ة العامة للدولة تنفيذ برنامج الخصخصة والتحول إل  القطاع الخاص

هوررة الم ار إلية اختتاص وزار  الا تثمار بتنفيج كافة م  ققار رةيس الجم الثانية( م  الماد  2أكد البند )

لسنة  203الاختتاصات والمساوليات المنتوص عليها في قا ون ،قكات قباع افعماا العام التادر بالقا ون رقم 

اتخاذ القرارات اللازمة للمحافلة عل  حقوق الدولة في شركات قطاع ولاةحتة التنفيجرة ه وبتفة خاصة  1991

ال العام ، والإشراف عل  تنفيذ برنامج نقل الملكية للقطاع الخاص وأسلوب البي  وبرامج إعادة هيكلة الأعم

الشركات التابعة وهيكلة العمالة ، واقتراح أوجه استخدام عوائد البي  ، والإشراف عل  الاستفادة من المنح المقدمة 

 . رامج إعادة هيكلة الشركات التابعةللمساعدة في تنفيذ برنامج نقل الملكية للقطاع الخاص ، وب

 لينلم حصيلة برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة 2005لسنة  1506قرار رئيس مجلس الوزراء رقم وجاء 

ليوجب إرداع لاتيلة بيع الحته في لاساب أما ات بالبنك المقكجي ه وذلك خصا  بعة أرام عم  م  تاررخ 

إلى لاساب الجهات الم ار إليها لاسب مسا مة ك  منها بعد ا تكماا إجقاءات  تحتيلها ه وليتم تحور  لاتيلة البيع

فيما عدا حصيلة بي  شركات قطاع البيع وموافقة وزارتي المالية والا تثمار كتابياً ه طبقاً للقواعد المعموا بهاه وذلك 

بنك بمجرد إخطاره من قبل وزارة الأعمال العام أو أصولها الإنتاجية أو مساهمتها في الشركات المشتركة فيتول  ال

 . الاستثمار قيدها لحساب وزارة المالية بعد خصم تكاليف ومصروفات البي  المعتمدة من الجهات القائمة بالبي "

 

 

 وفمبق  6في  251)الوقاةع المتقرة ـ العدد  2005لسنة  342قرار وزير الاستثمار رقم وبعد ذلك جاءت  توص 
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أن قيام بعض الجهات ومنها ال قكات القابضة ببيع مسا مات الماا العام وافصوا  ( قاطعة الدلالة على2005

. فقد  تت إنما يتم بتفوي  من وزارة الاستثمار ولحساب الدولة وليس لحساب تلك الجهاتالمملوكة للدولة ه 

ار فى بيع مسا مات الماا وزار  الا تثم تفوضهام  الققار الم ار على أن )تلتجم كافة الجهات التى  الثانيةالماد  

واف،خاص الاعتباررة العامة بإرداع لاتيلة البيع فى  وشركات قطاع الأعمال العامالعام المملوكة للدولة والبنوك 

وذلك خصا  بعة أرام عم  م   "حصيلة بي  الأصول المملوكة للدولة"لاساب رفتا بالبنك المقكجى المتقى با م 

 تاررخ التحتي (.

بالبيع موافا  إدار  افصوا بوزار  الا تثمار  المفوضة الجهةم  ذات الققار على أن )على  الثالثةو تت الماد  

بتور  كاملة م  مستندات البيع وما رفيد تحور  الحتيلة لحساب "لاتيلة بيع افصوا المملوكة للدولة" المخته 

 لجلك بالبنك المقكجى فور إتمام عملية البيع ...........(

م  الققار الم ار إلية على أن )تقوم إدار  افصوا بوزار  الا تثمار بإخبار وزار  المالية  الرابعةد  و تت الما

بإتمام إجقاءات البيع وتوررد لاتيلة البيع خصا  بعة أرام عم  م  تاررخ ا تصمها للمستندات الم ار إليها في الماد  

 السابقة(.

  

( من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة بقرار مكررا   26المادة )وفي ذات السياق جاءت 

  2006لسنة  980والمضافة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1991لسنة  1590رئيس مجلس الوزراء رقم 
ن برح ، وليكو  أيا كانت وسيلة البي في إطار بق امر إدار  افصوا المعتمد  الشركات التابعةلتوجب أن رتم طقح 

الشركة التابعة بالكامل أو ب رلبية الأسهم فيها بطريق الاكتتاب أو بنلام عروض الشراء من خلال بورصة الأوراق 

بحضور وزرق القوى العاملة  الاقتصادية المجموعة الوزارية للسياساتبعد عق  الوزرق المخته على  - المالية

ب أن ت كي  المجموعات الوزاررة ه  2006لسنة  127رقم  التي ت كلت بموجب ققار رةيس مجلس الوزراء والهجق 

ه  عل  أن يتم العرض عل  المجموعة المشار إليها لاستكمال إجراءات البي  لمستثمر رئيسي أو أكثر بصفة نهائية

ـ ومنها ،قكة عمق أفندي مح  البيع  إجراءا خصخصة أي مشروع أو بي  أي من الشركات التابعةوم  ثم فإن 

يمر بمجموعة من المراحل الإدارية إلادى ال قكات التابعة وباعتبار أن رأس مالها مملوك بالكام  للدولة  بحسبا ها

 المميزة:

 

البيع بتحدرد ال قكة مح  البيع لتكون محصً للختختة وخقوجها م  تحت  يبق  الدولة ه  تقريرمقلالة أولها ـ 

تة تلك ال قكة ه واقتقاح أوجة صقا أو ا تثمار  اتر واقتقاح المعاريق والضوابط التي تتم على أ ا ها ختخ

" الم كلة والمحدد اختتاصها بققار رةيس مجلس اللجنة الوزارية للخصخصةختختة ال قكة ه و و ما تتولاه "

توصيات وزرق الا تثمار المخته ب أن قيمة ال قكة وافصوا  تعتمدوالتي  2000لسنة  1765الوزراء رقم 

 لاعتماده. الوزراء لمجلسة المبقولاة ه ثم تحيل

 

وزرق الا تثمار لل قكة القابضة المختتة لاتخاذ إجقاءات طقح ال قكة للختختة  تفوي مقلالة  وثانيها ـ

 231وفقاً لققار رةيس الجمهوررة رقم  وإجراءات إبرام عقد البي  نيابة عن الدولة مالكة رأس مال الشركة بالكامل

 . 2005لسنة  342ار ه وققار وزرق الا تثمار رقم بتنظيم وزار  الا تثم 2004لسنة 

  
 127الم كلة بققار رةيس مجلس الوزراء رقم  المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية موافقةمقلالة  وثالثها ـ

م  الصةحة  مكررا  ( 26بقةا ة وزرق المالية على ا تكماا إجقاءات بيع ال قكة تنفيجاً لحكم الماد  ) 2006لسنة 

التي أوجبت  2006لسنة  980المضافة بققار رةيس مجلس الوزراء رقم  1991لسنة  203نفيجرة للقا ون رقم الت

موافقة المجموعة الوزاررة للسيا ات الاقتتادرة على ا تكماا بيع ال قكات التابعة لمستثمق رةيسي قب  العق  

 على الجمعية العامة لل قكة القابضة للتجار .

  

وفقاً لقا ون ،قكات قباع افعماا العام التادر  موافقة الجمعية العامة للشركة القابضة عل  البي مقلالة  ورابعها ـ

 . 1991لسنة  203بالقا ون رقم 
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 واعتماد لإقرار اللجنة الوزارية للخصخصة ومجلس الوزراءعق  تفتيصت عملية بيع ال قكة على  وخامسها ـ 

 .البي 

  

بموافا  إدار  افصوا بوزار   )الشركة القابضة المختصة(بالبيع م  وزرق الا تثمار  قيام الجهة المفوضة وسادسها ـ

الا تثمار بتور  كاملة م  مستندات البيع وما رفيد تحور  الحتيلة لحساب "لاتيلة بيع افصوا المملوكة للدولة" 

لتقيد في  2005لسنة  342ر رقم المخته لجلك بالبنك المقكجي فور إتمام عملية البيع وفقاً لققار وزرق الا تثما

بعد ختم تكاليف ومتقوفات البيع المعتمد  م  الجهة القاةمة بالبيع  خزانة الدولة ولحسابها ممثلة في وزارة المالية

 ب أن تنظيم لاتيلة بق امر إدار  افصوا المملوكة للدولة.  2005لسنة  1506وفقاً لققار رةيس مجلس الوزراء رقم 

مفاد ما تقدم أن الجهات الت  تتول  بي  مساهمات المال العام المملوكة للدولة والبنوك وشركات وحير إن        

إنما تقوم  الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابسقطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة، ومنها 

منها، ومن ثم فإن القرارات الت  تصدرها  بإجراءات البي  نيابة عن الدولة وأشخاصها الاعتبارية العامة، وبتفوي 

تنمية وتشجي  بقصد تلك الجهات ف  هذا الش ن ما ه ، ف  حقيقة الأمر، إلا تعبيرا عن الإرادة الملزمة للدولة 

، وتعد بهذه المثابة تحقيقا  للمصلحة العامةتوسي  قاعدة ملكية شركات قطاع الأعمال العام الاستثمار من خلال 

الجهات باعتبارها سلطة عامة ، وتكون الموافقة عليها من المجموعة الوزارية للسياسات  صادرة عن هذه

الاقتصادية ثم اعتمادها من كل من اللجنة الوزارية للخصخصة ومجلس الوزراء قرارات إدارية مما يندرج الطعن 

 عليها ضمن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.  

 

ملكيرة  المملوكاة للدولاةه فهرى وإن كا رت مر  افمرواا نيابة عن الدولةتلك الجهات بيعهاه  أما ع  افمواا التى تتولى

تعتبار أماوال الشاركة مان ( م  قا ون قباع افعماا العام التى تنه علرى أن " 12) الماد خاصةه وفقا لما تقضى بة 

إضفاء صفة القرقار الإدارى علرى القرقارات ه إلا أن ذلك لا رمنع م  ............"الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة

 إذ يتعين ف  هذا الش ن التمييز بين نوعين من الأعمال: التى تتدر ا تلك الجهات للتتقا فى  جه افموااه 

 

ور م  افعماا التى تؤدى إلى اكتساب الدولة لملكية أموالها الخاصة أو التتقا فيها بأى تتقا  اق   النوع الأول:

يع أو الهبةه أو مقيد لها كتققرق لاض مر  الحقروق العينيرة افصرلية عليهرا كحرض الا تفراع أو لارض الارتفراق أو للملكية كالب

 "سالطة عاماة"وتتدر  جه افعماا ع  الدولة باعتبار ا الحقوق العينية التبعية كالق   الق مى أو لاقوق الامتياز. 

عمااه والإجقاءات والقواعرد الترى رتعري  عليهرا الالترجام بهرا عنرد وفقا للقوا ي  واللواةا التى تنظم كيفية قيامها بهجه اف

إجقاةها لهجه التتقفاته كقوا ي  ولواةا المناقتات والمجاررداته وذلرك بقترد إلاردا  مقكرج قرا و ى معري  فرى ،رأن 

رررة ممرا الماا المملروك لهرا ملكيرة خاصرةه بسيرة تحقيرض مترلحة عامرة. وبهرجه المثابرة تعتبرق  رجه افعمراا قرقارات إدا

رخته قضاء مجلس الدولة بالفت  فى المنازعات المتعلقة بوقف تنفيج ا وإلساء را والتعرورض عر  افضرقار الناتجرة 

 عنها.

 

ور م  افعماا التى بموجبها تمارس الدولة الحض فى إدار  وا رتعماا وا رتسصا افمرواا المملوكرة لهرا  النوع الثان :

ى ذلك مث  عموم اففقاد العادري  م  اف،خاص الببيعيي  أو الاعتبارري . وم  ثرم ملكية خاصة والا تفاع بهاه مثلها ف

لا رتدق على  جه افعماا وصف القرقار الإدارىه وتخرقو المنازعرات الترى تثرور ب رأ ها عر  الاختتراص الرولاةى 

 لمحاكم مجلس الدولة لتخته بها جهة القضاء العادى.

 

لعدم إضفاء صفة افعماا الإداررة على القرقارات غيرق الصةحيرة الترى تتعلرض  وقد ا،تقط قضاء مجلس الدولة الفق سى

 Les decisions nonبرررإدار  افمرررواا المملوكرررة للدولرررة وأ،خاصرررها الاعتبارررررة العامرررة ملكيرررة خاصرررة 

reglementaires relatives a la gestion du domaine prive   ألا تكررون  ررجه القررقارات منفتررلة

"Detachable" إدار  الماا الخاصه أو تتعلض بتسرييق مقفرض عرام ع  "se rattache a l'execution d'un 

service public".   وم  ثم قضى مجلس الدولة الفق سى باعتبار الققارات التادر  بتقسيم ا تعماا بعض افمراك

ى باعتبرار القرقار الترادر الواقعة بمبا ى مملوكرة للدولرة ملكيرة خاصرة بري  بعرض النقابرات قرقارات إدارررةه كمرا قضر

بررالتقخيه بقبررع افخ رراب بإلارردى السابررات المملوكررة للدولررة ملكيررة خاصررة قررقاراً إدارررراً لارتباطررة بمقفررض لامارررة 

  (Rene Chapus, Droit Administratif General, tom1, 11edition, p480-482)السابات.

 



 

 12 

ةه ولرا  تعلرض ضرم  مقالالرة برإجقاءات ختخترة وبيرع ولاي  إ ة في ضوء ما تقردمه فرإن القرقار المبعرون فير       

كماا مملوك للدولة ملكية خاصة التري تولتهرا ال رقكة القابضرة للتجرار  رغرم كو هرا  مصر شبين الكوم للغزل والنسيج

،خه م  أ،رخاص القرا ون الخراص ه إلا أ رة رعُرد قرقاراً إداررراً بامتيرازه باعتبرار أ رة جراء تعبيرقا أن الإراد  الملجمرة 

ضرم  بق رامر الختخترة  وقرقرت معراريق وضروابط مصار شابين الكاوم للغازل والنسايج لارددت جهة الإدار  التري ل

بال واعتمادت تلاك الإجاراءات أ ابت وفوضت ال قكة القابضة المرجكور  فرى التعبيرق عر   رجه الإراد  ختختتها ه و

ثام تام عرضاه علا  كال مان  علاي بيعهااوأقرت بما انتهت إلياه بموافقاة المجموعاة الوزارياة للسياساات الاقتصاادية 

كمرا  رو الثابرت مر  ان الردكتور / محمرود الموافقة علي البيع ه وتضم  اللجنة الوزارية للخصخصة ومجلس الوزراء 

 ررقي للسارررة الرري الرردكتور /  12/9/2006بترراررخ  2695محيرري الرردر  وزرررق الا ررتثمار ار رر   خبابررا بررققم صررادر 

فيرة بالا،راره الري توجيرة الردكتور / رةريس مجلرس الروزراء بعرق  مرجكقتي بيرع رو ف ببقس غالي وزرق الماليرة و

،ررقكة متررق ،رربي  الكرروم للسررجا والنسررير وكررجا بيررع ا ررهم ،ررقكة عمررق افنرردي علرري المجموعررة الوزاررررة للسيا ررات 

بال رقكتي  الاقتتادرة لابداء القأي فيبيب لي الااطتكم علما بأن المجموعرة قرد وافقرت علري بيرع مسرا مة المراا العرام 

 رربتمبق كمررا تررم الااطررة الرردكتور / رةرريس مجلررس الرروزراء بررقأي  5اغسرربس و  14وذلررك خررصا اجتماعيهررا بترراررخ 

 المجموعة

 

تمت الموافقة بالاجماع علي العق  المقردم مر  ال رقكة المردعي عليهرا الخامسرة لكو رة افضر   1/10/2006وبجلسة 

 -العقو  المقدمة واصدرت ققار ا كالاتي  

قة علي العق  المقدم م  ال قكة المدعي عليهرا الخامسرة فري الردعوي الاصرلية ل رقاء الاصروا الثابترة ل رقكة المواف

متررق ،رربي  الكرروم للسررجا والنسررير ) المرردعي عليهررا القابعررة ( برردون الار  والمسرراك  والنررادي القراضرري بمبلررغ 

وثصثماةرة وثما يرة وتسرعون جنيهرا لا ) فقط وقدر  ماةة واربعة و بعون مليون ووالاد وخمسون الرف  174051398

جنية لاسب قواعرد الرنظم المعتمرد  مر  مجلرس  3259049م  قيمتها وبمبلغ  %5غيق ( بخصا ارجار الار  بواقع 

وبال قوط والاوضاع الوارد  بجلك الققار وقيا ا علي اعلي  عق لصر  المجراور  والرجي  2004الوزراء في رنارق 

  8/10/2006/م في 1969لمدعي عليها الخامسة بة بموجب الكتاب رقم تم اخبار ال قكة البالبة ا

 

محكمة القضاء الاداري دائرة ومن ثم لا يكون ثمة شك في الطبيعة القانونية للقرار المطعون فيه ، وبالتالي تختص  

 بول الدعوى.بالفصل ف  بلب إلغاءه ، كما يتوافر بوجوده شربا  لازما  لق المنازعات الاقتصادية والاستثمار

 

 -اولا :

قضائية المقامة من/ حسن سعد الصواف عن نفسه  وبصفته  65لسنة  40848وحير انه وعن الدعوي رقم 

عضو مجلس اداره ورئيس اتحاد العاملين المساهمين بشركة اندوراما شبين تاكستيل ومحلة المختار مكتب 

 الاستاذ/ بلعت السادات المحامي

 

 قبول الدعوى يسبق التعرض لشكلها وموضوعها . ومن حيث إن البحث في مدى
 

( م  مواد الإصدار على أ ة "تببض 3رنه في الماد  ) 1972لسنة  47فان قا ون مجلس الدولة التادر بالقا ون رقم 

 الإجقاءات المنتوص عليها في  جا القا ون وتببض ألاكام قا ون المقافعات فيما لم رقد فية  ه ....".

م  ذات القا ون على أ ة " رقدم البلب إلى قلم كتاب المحكمة المختتة بعقرضة موقعة م  محام  (25وتنه الماد  )

مقيد بجدوا المحامي  المقبولي  أمام تلك المحكمة وتتضم  العقرضة عدا البيا ات العامة المتعلقة با م البالب وم  

تظلم م  الققار إن كان ما رجب التظلم منة روجة إليهم البلب وصفاتهم ومحاا إقامتهم ه موضوع البلب وتاررخ ال

 و تيجة التظلم وبيان بالمستندات المؤرد  للبلب ....".

( م  قا ون المقافعات المد ية والتجاررة على أ ة " رجب على الوكي  أن رققر لاضوره ع  موكلة 73وتنه الماد  )

ضقور  أن تقخه للوكي  في إثبات وكالتة في وأن رثبت وكالتة عنة وفقا فلاكام قا ون المحاما  وللمحكمة عند ال

 ميعاد تحدده على أن رتم ذلك في جلسة المقافعة على افكثق ."

على أ ة " لا رلتجم المحامي الجي رحضق  1983لسنة  17( م  قا ون المحاما  التادر بالقا ون 57وتنه الماد  )

تفى بالإطصع علية واثبات رقمة وتاررخة والجهة ع  موكلة بمقتضى توكي  عام أن رودع التوكي  بملف الدعوى ورك

 المحقر أمامها بمحضق الجلسة ."
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وم  لاي  إن م  المستقق علية في قضاء المحكمة الإداررة العليا أن مبا،ق  المحامي للإجقاءات قب  الحتوا على 

وعلى ذلك فا ة ليس لجاما على  ند الوكالة مم  كلفة بة لا رببلة طالما تأكدت صفتة في مبا،قتة بإصدار توكي  لة ه 

المحامي إثبات وكالتة عند إرداعة صحيفة الدعوى أو التققرق بالبع  أمام قلم كتاب المحكمة المختتة  يابة ع  موكلة 

ه إلا أ ة رقع على الوكي  الحاضق ع  موكلة ـ لاسبما جاء بالمجكق  الإرضالاية لقا ون المقافعات ـ واجبان أ ا يان 

قر لاضوره عنة في محضق الجلسة لاتى تتحدد صفة الموك  التي رمثلة بها ه وثا يهما   أن رثبت قب  أولهما   أن رق

المقافعة وكالتة عم  ققر لاضوره عنة بإرداع التوكي  بملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتتار على إطصع المحكمة 

ن عاما ـ  تيجة ذلك ـ للختم الآخق أن رنازع علية واثبات رقمة وتاررخة والجهة المحقر أمامها بمحضق الجلسة إذا كا

الحاضق ع  الختم وربالبة بإثبات وكالتة عنة لكي رتأكد م  إقامة الدعوى بإجقاءات  ليمة لاتى لا رجبق الختم 

الآخق على الا تمقار في السيق في إجقاءات مهدد  بالإلساء ه وللمحكمة أن تتحقض م  صحة وكالة الحاضق ع  

ة بتقدرم الدلي  على وكالتة على أن رتم ذلك في جلسة المقافعة على افكثق ه كما رجب عليها أن الختم وأن تبالب

تتحقض م  أن  ندات توكي  المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمقفقاتها فإذا تبي  لها لاتى تاررخ لاجج الدعوى 

 الدعوى ،كص . للحكم أن المحامي لم رقدم  ند وكالتة أو رثبتة تعي  الحكم بعدم قبوا

 ( 2002/ 4/ 20ق.عليا جلسة  46لسنة  27) يراج  حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 

 

لم رقدم  المدعيوبإ جاا ما  بض على واقعات الدعوى ولما كان الثابت م  أوراق الدعوى أن المحامي الحاضق ع  

الدعوى قد خلت مما رثبت وكالة المحامي ع  المدعي  ند وكالتة أو رثبتة بمحضق الجلسات ه وفي ضوء أن أوراق 

 ل الدعوى لرفعها من رير ذي صفة فمن ثم يتعين التقرير اصليا  بعدم قبو

 

 واحتيابيا :  

 

النلر في قبول التدخل من عدمه ي تي في الصدارة تحديدا  للخصومة عامة قبل التطرق لبحر إن ولاي                

جميعاً  الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم الدعوي باستعراض الدفوع

خلوصاً إلي  تيجة قد تقف عند عدم القبوا وقد تنفج إلي الموضوع ه وقبوا التدخ  في الدعوي إبتداءً رقته  بما ركون 

ةج لاثي لا رأتي رجماً بآج  أو للمتدخ  م  متلحة مقتجا  ولا رتوقف بحاا عما قد رسفق عنة الفت  في الدعوي بعد

التدخ  في التدار  تحدرداً للختومة قب  التبقق لبح  الختومة ة رتعي  النظق في متادر  لعاج  ه وم  ثم فإ 

 ،كصً وموضوعاً . 

ً ولاي  إ ة              تدخل   التدخل نوعانفإن المد ية والتجاررة ( م  قا ون المقافعات 126لماد  )لحكم اوفقا

ه ورقتد بة المتدخ  المحافظة على لاقوقة ع  طقرض مساعد  ألاد طقفي الختومة في الدفاع ع  لاقوقةام  انضم

ربسى منة المتدخ  الدفاع ع  متلحتة الخاصة ضد طقفي الدعوىه ور تقط لقبوا   أو خصامي وتدخل هجومي

أن ركون  ناك ارتباط بينة وبي  التدخ  بنوعية ،قطان  افوا أن تكون لبالب التدخ  متلحة في التدخ  والثا ي 

ً لتحقيقهما والفت  فيهما  الدعوى افصلية ه ورتحقض الارتباط بوجود صلة تجع  م  لاس   يق العدالة  ظق ما معا

ً لالاتماا صدور ألاكام متناقضة أو رتـــعب التوفيض بينها   وسيلتينه ورتعي  أن رتم التدخ  بألاد بحكم والاد تصفيا

ولا  ببلبة ،فا ة في الجلسة بحضور الختمه والثانيةالمعتاد  لقفع الدعوي قب  روم الجلسةه  بالإجقاءات  الأول 

فإذا كان ألاد افطقاا غاةباً فالتدخ  لا ركون إلا بالإجقاءات المـعتاد  لقفع  رقب  التدخ  بعد إقفاا باب المقافعةه

  المحكمة تقضيه و التقاضي بأ س لارتباطة الـعام نظامبال متعلض ببصن و و الدعويه ومخالفة ذلك رقتب الببصن

 كان الجي الختم لاضور لمجقد رتحا الببصن ه ولابة التمسك متلحة ذيه ولك   فسها تلقاء الببصن م  بهجا

 .تالية جلسات في غاةباً

إبراهيم عبد الرؤوف مصطفي عيسي )خصم ك  م   بإثبات تدخ  المدع بطلب ق فيما يتعلولاي  إ ة                

ه بمحضق الجلسات بمحضق مدخل من قبل المدعي( و محمود محمد مصطفي موسي )خصم مدخل من قبل المدعي( 

لتفت ع  النظق فى قبوا تدخلهم فى الدعوى لعدم  داد م   فأ ناه  بالدعويالمتلحة والتفة  افق لهماتو لم ربي فإ ة و

 .منبوقةدون التققرق بإثبات ذلك بأ باب  يللق م المققر قا و اً للتدخ ه وتكتف

 

بلب تدخله انضماميا إل  جانب المدع  بموجب صحف معلنة  الذي لالمتدخ مبالنسبة للخصولاي  إ ة                

 - حمدي الدسوقي محمد الفخراني )متدخل انضمامي للمدعي(  وو  اوبعد سداد الرسم المقرر قانون
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م  د تور جمهوررة متق ( 33)للماد  )المقابلة  ( م  الإعصن الد توري المعموا بة لااليا6)الماد  فقد  تت  

لك فقد وبج)للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب عل  كل موابن وفقا للقانون(. العقبية الساقط( على أن 

القى الم قع الد تورى على عاتض ك  مواط  التجاما بحمارة الملكية العامة م  أى اعتداء والجود عنها ضد ك  م  

رحاوا العب  بها أو ا تهاك لاقمتهاه افمق الجى م  ،أ ة أن رجع  لك  مواط  صفة ومتلحة أكيد  فى اللجوء 

الدعوى ابتداء أو بالتدخ  فى دعوى مقامة بالفع . ومتى كا ت  للقضاء مبالبا بحمارة الملكية العامةه  واء بإقامة

ال قكة مح  النجاع م  افمواا المملوكة للدولةه فقد أصبا على ك  مواط ه بما فى ذلك المدعى والختوم 

المتدخلي ه واجب لامارتها بالمبالبة بالتحقض م  م قوعية الإجقاءات التى اتخجت للتتقا فيها ومدى صحة عقد 

وم  ثم رتوافق للختوم المتدخلي  صفة ومتلحة فى تأريد المدعى فى طلباتة والا ضمام إلية للقضاء بهجه أ همهاه بيع 

 . البلباته بما رجع  تدخلهم فى الدعوى ا ضماميا إلى جا ب المدعى مقبولاً 

 

ه فإن الماد   بالدعوى بإدخال خصوم جددأثناء تداول الدعوي بالجلسات وعن أمر المحكمة ولاي  إ ة              

 ( م  قا ون المقافعات المد ية والتجاررة تنه على أن 118)

 .من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقةأن تأمق بإدخاا  ولو من تلقاء نفسها" للمحكمة 

خالة وركون ذلك وتعي  المحكمة ميعاداً لا رجاوز ثصثة أ ابيع لحضور م  تأمق بإدخالة وم  رقوم م  الختوم بإد

 بالإجقاءات المعتاد  لقفع الدعوى ".

 

 

 

 

 ( م  قا ون الإثبات على أن 70وتنه الماد  )

في افلاواا التي رجيج القا ون فيها الإثبات ب هاد   بالإثبات بشهادة الشهودأن تأمق  من تلقاء نفسها" للمحكمة 

 .مت  رأت في ذلك فائدة للحقيقةال هود 

ً لسماع كما ركون لها في جم يع افلاواا, كلما أمقت بالإثبات ب هاد  ال هوده أن تستدعي لل هاد  م  تقى لجوما

 ." ،هادتة إظهارا للحقيقة

      

أن تدخ  ختوماً  إجلاء  للحقيقة لبيان مدى شرعية القرار المطعون فيهولاي  إن المحكمة قد ارتأت أ ة               

مصر شبين الكوم للغزل والنسيج ،قكة ومستندات تك ف لاقيقة صفقة بيع في الدعوى رحوزون معلومات وبيا ات 

وهم رئيس الجهاز فكلفت المدعي في الدعوى باختتامهم رة ، ومدى  صمتها واتفاقها مع المعاريق والضوابط المقق

و ، المركزي للمحاسبات للكشف عن ما عس  أن يكون لدى الجهاز من ملاحلات حول عملية البي  وإجراءاتها 

ً بالدعوى  بالاسكندرية بصفته )خصم مدخل(دير شعبة الغزل والنسيج والملابس م لمصلحة ه وقد صاروا ختوما

 .العدالة ولإظهار الحقيقة

 

 

 

 ومن حير إنه عن شكل الدعوى :  

******************* 

رجروز  -ع  إصدار ققار معي   كالققارات السلبية التادر  بالامتناع -و لما كان م  المققر أن الققارات المستمق  

البعرر  فيهررا فرري أي وقررت دون التقيررد بميعرراد معرري ه ذلررك أن القررقار رتجرردد مرر  وقررت إلرري  خررق علررى الرردوام بخررصا 

ق جلساة  13لسانة  409) حكام محكماة القضااء الإداري فاي الادعوى رقام الققارات الوقتية التي تخضرع للميعراد. 

8/12/1959) 

أثق مسرتمق با رتمقار  اذ بببيعتة  ون فية بعمققار الالإ ة و بالبناء على ما تقدمه ولما كان و م  لاي                  

التعاقد الجي تقتب علية ه فإ ة والحاا كجلك رجوز البع  علية في أي وقت طالما ا تمق  جا افثق ه وإذ اقتقن طلب 

ثنى م  العرق  علرى لجران فرض المنازعرات إلساء الققار المبعون فية ببلب وقف تنفيج فإن البع  علية ركون مست

ه وإذ ا توفت الدعوى  اةق أوضراعها ال ركلية افخرقىه فإ هرا 2000لسنة  7م  القا ون رقم  11عمص بحكم الماد  

 تكون مقبولة ،كص.
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 ومن حير إن البحر في الشق الموضوعي من الدعوى يغني بحسب الأصل عن البحر في شقها العاجل .

 

 موضوع الدعوى :  ومن حير انه عن

********************* 

ـ قب  إلساةة بالإعصن الد توري الترادر عر  المجلرس افعلرى للقروات المسرلحة ـ كران  1971وم  لاي  إن د تور 

 26/3/2007( قب  تعدرلها بناء علرى الا رتفتاء علرى التعردرصت الد رتوررة التري أجقررت بتراررخ 4رنه في الماد  )

 على أن 

الاقتتادي لجمهوررة متق العقبية  و النظام الا،تقاكي الردرمققاطي القراةم علرى الكفاررة والعردا ه بمرا " اف اس  

رحوا دون الا تسصا ورؤدي إلى تققرب الفوارق بري  الردخوا ه ورحمري الكسرب الم رقوع ه وركفر  توزررع افعبراء 

 والتكاليف العامة ".

 ( م  الد تور تنه على أن 29وكا ت الماد  )

تخضع الملكية لققابة ال عب وتحميها الدولة ه و ي ثصثة أ رواع   الملكيرة العامرة ه والملكيرة التعاو يرة ه والملكيرة "  

 الخاصة ".

 ( م  الد تور تنه على أن 30وكا ت الماد  )

فرري جميررع  " الملكيرة العامررة  رري ملكيررة ال ررعب ه وتتأكرد بالرردعم المسررتمق للقبرراع العررام ه ورقرود القبرراع العررام التقرردم 

 المجالات ورتحم  المساولية القةيسية في خبة التنمية ".

 ( م  الد تور تنه على أن  32وكا ت الماد  )

" الملكية الخاصة تتمث  في رأس الماا غيق المستس  ه ورنظم القا ون أداء وظيفتهرا الاجتماعيرة فري خدمرة الاقتتراد 

سصا ولا رجروز أن تتعرار  فري طرقق ا رتخدامها مرع الخيرق القومي وفي إطار خبة التنمية ه دون ا حقاا أو ا رت

 العام لل عب ".

 ( م  الد تور تنه على أن 33وكا ت الماد  )

" للملكيررة العامررة لاقمررة ه ولامارتهررا ودعمهررا واجررب علررى كرر  مررواط  وفقررا للقررا ون ه باعتبار ررا  ررندا لقررو  الرروط   

 وأ ا ا للنظام الا،تقاكي ومتدرا لقفا ية ال عب ".

 ( م  الد تور تنه على أن  34ا ت الماد  )وك

" الملكية الخاصة متو ة ولا رجوز فق  الحقا ة عليها إلا في افلاواا المبينرة فري القرا ون وبحكرم قضراةي ه ولا 

 تنجع الملكية للمنفعة العامة ومقاب  تعورض وفقا للقا ون ه ولاض الإر  فيها مكفوا ".

 

 25في أعقراب ثرور   30/3/2011  المجلس افعلى للقوات المسلحة بتاررخ وقد أكد الإعصن الد توري التادر ع

 ( على أن 5على بعض  جه المبادئ إذ  ه في الماد  ) 2011رنارق 

" رقوم الاقتتاد في جمهورررة مترق العقبيرة علرى تنميرة الن راط الاقتترادي والعدالرة الاجتماعيرة وكفالرة اف،ركاا  

 قوق العماا ".المختلفة للملكية والحفاظ على لا

 ( على أن 6ورنه في الماد  )

 " للملكية العامة لاقمة ولامارتها ودعمها واجب على ك  مواط  وفقا للقا ون . 

والملكية الخاصة متو ة ه ولا رجوز فق  الحقا ة عليها إلا في افلاواا المبينة في القا ون وبحكرم قضراةي ه ولا 

 عورض عادا وفقا للقا ون ه ولاض الإر  فيها مكفوا " .تنجع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقاب  ت

 

وم  لاي  أ ة وفي إطار اتجاه الدولة إلى زراد   باق الملكية الخاصة وتحورر  أ رلوب الإدار  لربعض أصروا المراا 

بإصدار قا ون قباع افعماا العام والجي  ه فري المراد  افولرى مر   1991لسنة  203العام فقد صدر القا ون رقم 

د الإصدار على أن " رعم  في ،ان قباع افعماا العام بألاكام القا ون المقافض ه ورقتد بهرجا القبراع ال رقكات موا

 القابضة وال قكات التابعة لها الخاضعة فلاكام  جا القا ون .

 ون وتتخج  جه ال قكات بنوعيها ،ك  ال قكات المسا مة ه ورسقي عليها فيما لم رقد ب أ ة  ه خاص في  جا القا

وبمررا لا رتعررار  مررع ألاكامررة  ترروص قررا ون ،ررقكات المسررا مة و،ررقكات التوصررية باف ررهم وال ررقكات ذات 

 . 1981لسنة  159المساولية المحدود  التادر بالقا ون رقم 

علرى ال رقكات الم رار  1983لسرنة  97ولا تسقي ألاكام قا ون  ياات القباع العام و،قكاتة التادر بالقا ون رقم 

 إليها ".
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 97تنه الماد  الثا ية على أن " تح  ال قكات القابضة مح   يارات القبراع العرام الخاضرعة فلاكرام القرا ون رقرم و

الم ار إلية ه كما تح  ال قكات التابعة مح  ال قكات التي ت قا عليها  جه الهياات وذلك اعتبارا م   1983لسنة 

 تاررخ العم  بهجا القا ون ودون لااجة إلى إجقاء  خق .

وتنق  إلى ال رقكات القابضرة وال رقكات التابعرة لهرا بحسرب افلارواا كافرة مرا لهيارات القبراع و،رقكاتة الملسرا  مر  

 وتسأا عنها مساولية كاملة عنها . الاقوق بما فيها لاقوق الا تفاع والإرجار ه كما تتحم  جميع التجاماته

على  فقتها في الوقراةع المترقرة وتقيرد فري السرج  ورن ق النظام اف ا ي لك  ،قكة م  ال قكات القابضة والتابعة 

 التجاري ".

( م  مواد القا ون على أن " رتدر بتأ يس ال قكة القابضة ققار م  رةريس مجلرس الروزراء بنراء 1وتنه الماد  )

ا على اقتقاح الوزرق المخته وركون رأ مالها مملوكا بالكامر  للدولرة أو ل ،رخاص الاعتبارررة العامرة ه وتثبرت لهر

 ال ختية الاعتباررة م  تاررخ قيد ا في السج  التجاري .

وتأخج ال قكة القابضة ،ك  ،قكة المسا مة ه وتعتبق م  أ،خاص القا ون الخاص ورحدد الققار التادر بتأ يسرها 

 ا مها ومقكج ا القةيسي ومدتها والسق  الجي أ  ات م  أجلة ورأس مالها .

مع  ظامها اف ا ي على  فقتها في الوقاةع المتقرة وتقيد ال قكة في السج   ورن ق الققار التادر بتأ يس ال قكة

 التجاري ".

( على أن " تتولى ال قكة القابضة م  خصا ال قكات التابعة لها ا رتثمار أموالهرا ه كمرا ركرون لهرا 2وتنه الماد  )

 عند الاقتضاء أن تقوم بالا تثمار بنفسها .

ا   اطها وم  خصا ال قكات التابعة لها الم اركة في تنميرة الاقتتراد القرومي فري وتتولى ال قكة القابضة في مجا

 إطار السيا ة العامة للدولة .

 ولل قكة أرضا في  بي  تحقيض أغقاضها القيام بافعماا الآتية  

 إجقاء جميع التتقفات التي م  ،أ ها أن تساعد في تحقيض ك  أو بعض أغقاضها ". -4............ 

 

الترادر  بقرقار رةريس مجلرس  1991لسرنة  203  لاير  إن الصةحرة التنفيجررة لقرا ون قبراع افعمراا العرام رقرم وم

 ( على أن " تخته الجمعية غيق العادرة بما رأتي   25تنه في الماد  ) 1991لسنة  1590الوزراء رقم 

خفررض لاتررة ال ررقكة القابضررة أو  أولا  ........ خامسررا   بيررع كرر  أو بعررض أ ررهم ال ررقكة التابعررة بمررا رررؤدي إلررى

 ". %51اف،خاص الاعتباررة العامة وبنوك القباع العام في رأس مالها ع  

 

علررى أن " رررتم طررقح  2006لسررنة  980مكررقرا( المضررافة بقررقار رةرريس مجلررس الرروزراء رقررم  26وتررنه المرراد  )

 يع .ال قكات التابعة في إطار بق امر إدار  افصوا المعتمد أرا كا ت و يلة الب

وركون طقح ال قكة التابعرة بالكامر  أو أغلبيرة اف رهم فيهرا ببقررض الاكتتراب أو بنظرام عرقو  ال رقاء مر  خرصا 

بورصة افوراق الماليرة ـ بعرد عرق  الروزرق المخرته علرى المجموعرة الوزارررة للسيا رات الاقتترادرة بحضرور 

 وزرق القوى العاملة والهجق  .

 م ار إليها لا تكماا إجقاءات البيع لمستثمق رةيسي أو أكثق بتفة  هاةية ".  كما رتم العق  على المجموعة ال

 

بت ركي  اللجنرة الوزارررة للختخترة  2000لسرنة  1765وم  لاي  إ ة قد صدر ققار رةيس مجلس الروزراء رقرم 

عضرورة والجي  ه في الماد  افولى على أن " ت ك  اللجنة الوزاررة للختختة بقةا ة رةيس مجلرس الروزراء و

 ك  م    ........................".

وتنه الماد  الثا ية على أن " تخته اللجنة بدرا ة ك  مرا رتعلرض بموضروعات الختخترة فري مختلرف المجرالات 

 ولها على افخه  

 تحدرد الم قوعات وال قكات التي رمك  طقلاها للختختة وما رتعي  أن ربقى منها تحت  يبق  الدولة .

 ة للختختة مدعمة ببق امر زمني في ضوء ما تقدمة الجهات المختتة م  بيا ات أو تقاررق .وضع خبة ،امل

 اقتقاح المعاريق والضوابط التي تتم على أ ا ها الختختة .

 اقتقاح أوجة صقا أو ا تثمار  اتر الختختة .

ا الجمنرري لبررقح  ررجه اعتمرراد توصرريات الرروزراء المعنيرري  ب ررأن قيمررة ال ررقكات والترروا المبقولاررة للبيررع والجرردو

 ال قكات وافصوا ".
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ب رأن ت ركي  المجموعرات الوزارررة  2006لسرنة  127وم  لاير  أ رة قرد صردر قرقار رةريس مجلرس الروزراء رقرم 

والجي  ه في الماد  افولى على أن " ت ك  المجموعة  28/1/2006في  19والمن ور في الوقاةع المتقرة العدد 

م  الساد    وزرق المالية ه وزرق  التعاون الدولي ه وزرق التخبريط والتنميرة المحليرة الوزاررة للسيا ات الاقتتادرة 

 هوزرق الا تثمار ه وزرق التجار  والتناعة ه محافظ البنك المقكجي ه وركون وزرق المالية مققرا لهجه المجموعة".

عد والمكران الرجي رحردده ورجروز أن ورنه في الماد  العا،ق  على أن " ردعو مققر المجموعة إلى ا عقاد ا في المو

 ركون ذلك بمقق مجلس الوزراء .

 وتكون للمجموعة الوزاررة أما ة فنية رتدر بت كيلها ققار م  مققر المجموعة ".

وتنه الماد  الحادرة ع ق على أن " تتولى ك  مجموعة درا ة البقامر القةيسية والبقامر الفقعية التري تردخ  فري 

 رةيس مجلس الوزراء على أن تحدد المجموعة جهة وأ لوب تنفيج توصياتها .اختتاصها م  تكليفات 

 ورتابع مققر المجموعة تنفيج توصيات المجموعة ورعق   تاةر  جه المتابعة في اجتماعات المجموعة ".

كر   وتنه الماد  الثا ية ع ق على أن " رقدم مققر المجموعة إلى رةريس مجلرس الروزراء تققررقا دورررا بعرد ا عقراد

 اجتماع للمجموعة بما تم عقضة وما تم اتخاذه م  توصيات وما رجقي تنفيجه م   جه التوصيات "

وتنه المراد  الثالثرة ع رق علرى أن " ركرون الإعرصن عر  قرقارات وتوصريات المجموعرة الوزارررة ومرا ررتم ب رأ ها 

 بموافقة رةيس مجلس الوزراء وبعد العق  علية ".

 

)الملسري( قبر  تعدرلرة بموجررب التعردرصت الد رتوررة التري ترم الا رتفتاء عليهرا عررام  1971ومفراد مرا تقردم أن د رتور 

كان رأخج بالنظام الا،تقاكي الجي تسلب فية الملكية العامة علرى الخاصرة ه وكا رت الدولرة مر  خرصا الهيارات  2007

كات ه إلا ا ررة برردا التحرروا العامررة و،ررقكات القبرراع العررام تسرريق الن رراط الاقتتررادي مرر  خررصا تلررك الهياررات وال ررق

التدررجي تجراه الاقتتراد الحرق وتو ريع الملكيرة الخاصرة وتسييرق أ رلوب الإدار  مر  الدولرة إلرى ال رقكات الخاصرة 

فتدر قا ون قباع افعماا العام الجي بموجبة تم تحورر  جر  ،رقكات القبراع العرام إلرى ،رقكات قابضرة و،رقكات 

لخاص وتدار بأ لوب القا ون الخاص إلا ا ة ظلرت  رجه ال رقكات مملوكرة تابعة لها وأصبحت م  أ،خاص القا ون ا

للدولة ملكية خاصة وتعد م  أموالها الخاصة ه بما رمنحها الحض في التدخ  بو اة  معينة فيما تبقمة م  تتقفات ه 

لتردار  وفي  جا الإطار ظهرق مرا رسرمى بالختخترة و ري بيرع ال رقكات التري كا رت مملوكرة للدولرة إلرى مسرتثمقر 

 2000لسرنة  1765بأ لوب القا ون الخاص ه وتم ت كي  لجنة وزارررة بموجرب قرقار رةريس مجلرس الروزراء رقرم 

 ميت باللجنة الوزاررة للختختة وتخته  جه اللجنة بدرا ة ك  ما رتعلض بموضروعات الختخترة فري مختلرف 

ومرا رتعري  أن ربقررى منهرا تحررت المجرالات وخاصرة تحدرررد الم رقوعات وال رقكات الترري رمكر  طقلاهرا للختختررة 

  يبق  الدولة واقتقاح المعاريق والضوابط التي تتم على أ ا ها الختختة .

وفي إطرار التعراون بري  الروزارات المختلفرة ظهرق مرا رسرمى بالمجموعرات الوزارررة والتري ت رك  بقرقار مر  رةريس 

نهرررا عرررد  وزارات تخرررته وتضرررم كررر  مجموعرررة م 2006لسرررنة  127مجلرررس الررروزراء  خق رررا كررران القرررقار رقرررم 

بالموضوعات المقتببرة بينهرا وتقروم بدرا رة البرقامر القةيسرية والبرقامر الفقعيرة التري تردخ  فري اختتاصرها مر  

تكليفات رةيس مجلس الوزراء ه وم   جه المجموعات المجموعة الوزاررة للسيا رات الاقتترادرة مر  السراد  والتري 

لي ه وزررق التخبريط والتنميرة المحليرة ه وزررق الا رتثمار ه وزررق التجرار  تضم  وزرق المالية ه وزرق  التعاون الردو

والتناعة ه محافظ البنك المقكجي ه ورغبة م  الدولة في إلا رتم التتقا في ال قكات التابعرة لل رقكات القابضرة 

ار رةيس مجلس الروزراء بعيدا ع  رقابة الدولة فقد تم تعدر  الصةحة التنفيجرة لقا ون قباع افعماا العام بموجب قق

مكرقرا والتري جعلرت طرقح ال رقكة التابعرة بالكامر  أو  26والجي أضاا إلى الصةحة المراد   2006لسنة  980رقم 

أغلبية اف هم فيها ببقرض الاكتتاب أو بنظام عقو  ال قاء م  خرصا بورصرة افوراق الماليرة وذلرك بعرد عرق  

يا ررات الاقتتررادرة بحضررور وزرررق القرروى العاملررة والهجررق  كمررا أن الرروزرق المخررته علررى المجموعررة الوزاررررة للس

ا تكماا إجقاءات البيع  واء لمستثمق رةيسي أو أكثق بترفة  هاةيرة ررتم بعرد العرق  علرى  رجه المجموعرة ه وذلرك 

ت ضما ا فن تكون تتقفات ال قكات القابضة في ال قكات التابعة ـ وكليهمرا مملوكرا للدولرة ـ متوافقرة مرع اتجا را

الدولة وبقامر وضوابط الختختة وخبط التنمية التي تنتهجها الدولة ه ولاتى رتم تسليب المترلحة العامرة النا،راة 

ع  ا تثمار الدولة فموالها على المتلحة الخاصرة لل رقكات القابضرة فري زرراد  أربالاهرا ه إلرى جا رب التحقرض مر  

التتقا في ال رقكات التابعرة لهرا ه وعلرى ذلرك فرإن مرا م قوعية الإجقاءات التي تقوم بها ال قكات القابضة لااا 

تقوم بة المجموعة الوزاررة للسيا ات الاقتتادرة م  خصا ما تتدره م  قرقارات بالموافقرة أو عردم الموافقرة علرى 

طقح أو ا تكماا إجقاءات بيع ال قكات التابعة لل قكات القابضة رأتي م  اج  إلاكام رقابة الدولرة علرى ال رقكات 

ابضرة لهرا وضرمان تحقيرض المترلحة العامررة فيمرا رتردر عنهرا مر  تتررقفات ه بمرا مرؤداه خضروع تلرك القررقارات الق

لققابة القضاء للتحقض م  م قوعيتها وتوافقها مع اف داا التي صدرت م  اج  تحقيقها ه دون أن رتر  ذلرك إلرى 
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رغبتها فري التترقا ابترداءا وإ مرا لمقاقبرة التسوا على مبدأ  لبان الإراد  بالتدخ  في إراد  تلك الجهات م  لاي  

ما تقوم بة م  إجقاءات لإتمام  جه تتقفات لااا رغبتها في ذلك والتحقض م  م رقوعية  رجه الإجرقاءات وتوافقهرا 

 مع القوا ي  واللواةا والققارات والبقامر التادر  ع  الدولة في  جا ال أن .     

 

نجالاات مهمة مكنت متق م  بناء أعظم م قوعاتها علي مق العتور على القغم م  قياد  القباع العام لإ ة و

ه وبناء قواعد هامة للصناعة الثقيلة والصناعات الاستهلاكية، وتنمية وتطوير قطاع الصناعةه العالي السدومنها 

بي  ب  ومكنت متق م  مواجهة التحدرات الخارجية المتمثلة في افطماع الإ قاةيلية خصا الفتق  الحقجة ما 

ه التي أثبت الاقتتاد المتقي خصلها وبالجات قباعة التناعيه قدرتة علي ت كي  ركيج  1973ه و1967لاقبي 

الحكومات المصرية المتتابعة، قد تركت هذا القطاع يغرق أ ا ية للدولةه إلا أ ة ومنج بدء الا فتاح الاقتتادي فإن 

وكان ذلك  شي الفساد في أرجائه، مما عرضه للخسائرفي سوء الأداء وسوء الإدارة وضعف كفاءة قياداته وتف

تمهيداً لبقح  جا القباع للبيع للقباع الخاص المتقي وافجنبي ضم  عملية التحوا  حو الاقتتاد القأ مالي 

الحق في متقه بدلا م  إصصح  جا القباعه مع فتا المجاا أمام القباع الخاص للعم  في جميع قباعات 

 الاقتتاد.

 

ليست شرا  مستطيرا  يجب مقاومته ، كما أنها ليست خيرا  مطلقا  يتعين أن تذلل في ذاتها  الخصخصة ولاي  إن        

إ ما تعني في مفهومها الفني قيام الدولة بتحور  ملكية  فالخصخصة أمامه الطرق وتفتح الأبواب عل  مصراعيها ،

ً إل ً أو كليا ى القباع الخاصه وتهدا الختختة إلى تحسي  الكفاء  المؤ سات العامة أو الم قوعات العامة ججةيا

عا ي م  الخسار  التي ت ع  الدوام  خصا الاعتماد على  ليات السوق والمنافسةه وتخفيف افعباء المالية  الاقتتادرة

وعلى ه القباع الخاصه والاعتماد علية أكثق في عملية النمو والتنمية لاجمتو يع الكبيق  في ،قكات القباع العامه و

التحوا أرضا في أ اليب  –إلى جا ب تحور  ملكية المن آت العامة إلى خاصة  – جا فإن أ لوب الختختة رتضم  

العم  لاي  رتم إتباع أ اليب عم  جدرد  تهتم في المقام افوا بالمنافسة وتلبية الاتياجات السوق و و ما رؤدي إلى 

تضم  إعباء السوق الحق والقباع الخاص الدور افكبق في المجتمعه الارتقاء بكفاء  وإ تاجية المؤ سات هكما أ ة ر

هاه وتحسي   وعية وجود  ةالختختة با تهدافها رفع الكفاء  الإ تاجية للمن أ  التي تم تختيتها وتحسي  أداوتتميج 

كاليفه وزراد  وذلك م  خصا الاقتقاب م  لااجات ورغبات العمصءه وتق،يد الت ,الخدمات والسلع المقدمة للعمصء

المنافسة بي  ال قكاته وزراد  فعالية الإدار  م  خصا تقليه دور الدولة في إدار  المؤ سات العامة والتخله م  

القيود الحكومية والقوتينية والبيقوققاطيةه وتو يع فقص الا تثمار المحلي والدوليه م  خصا اجتجاب ر وس 

يق الم قوعات أو الخدمات العامةه وإعاد  توزرع متادر وإرقادات الدولة افمواا المحلية والعالمية ل قاء أو تأج

البي  المباشر أو التجاري( وهو البي  الذي يتم في حالات الشركات ومن أساليب الخصخصة )ب ك  أفض  ه 

يات الخاسرة أو بي  الشركات العامة كوحدات منفصلة أو في حالة عدم وجود سوق مالية نامية تصلح لتنفيذ عمل

ومن ثم فإن ،  الخصخصة، ورالبا  ما يستخدم البي  المباشر لما يعرف بالمستثمر الاستراتيجي أو المستثمر الرئيسي

 أهم أشكال الخصخصة تتحدد فيما يلي:

 

ورتم  جا النوع م  البيع م  أو لمستثمر رئيسي من خلال بورصة الأوراق المالية ، (IPO)أولا  ـ البي  للجمهور

 هم ال قكات العامة في بورصة افوراق المالية فكبق عدد م  الجمهور ه  ورحقض  جا النوع م  البيع خصا طقح أ

مفهوم تو يع قاعد  الملكية في عمليات الختختة ه  ورتوقف  جالاة على عوام  كثيق  منها أ اليب التقييم والقيم 

يب إدار  السوق وكجلك  ظافة البق امر وعص ية التي تبقح بها اف هم ومدى  مو وتبور  وق الماا ومؤ ساتة وأ ال

 و،فافية جميع الإجقاءات.

 

 ثانيا  ـ البي  لمستثمر رئيسي بالتفاوض المباشر.
 

ً ما ركون بتسهيصت ومجارا خاصة وم جعة ه ورتبلب : البي  لاتحادات العاملين المساهمين،  ثالثا   والجي غالبا

 رقر  على التحوا إلى إدار  الم قوعات الخاصة. جاح  جا اف لوب تدررب العاملي  والمد

 

 : التصفية القانونية للشركات العامة وبي  مكوناتها كوحدات منفصلة أو  رابعا  

 ك صول منتجة لشركات ومستثمري القطاع الخاص.
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مة وتؤجر خامسا : ت جير الشركات والوحدات الإنتاجية والأصول للقطاع الخاص، لتشغيلها حير تبق  الملكية للحكو

 الأصول بمقابل للاستغلال من قبل المستثمرين.

 

التي تخيرتها اللجنة الوزارية للخصخصة ، البيع لمستثمق رةيسي وع  الإجقاءات التي رمق بها وحير إنه        

 فإنها تتحصل فيما يلي:

ميي ه ورتم التقييم م  لا ت ارري  محليي  وعال عمليات تقييم الشركات التابعةتقوم ال قكات القابضة بإ ناد  (1)

خصا الا ت ارري  باف لوب الجي رتفض مع طبيعة   اط ال قكة. ورقوم المكتب الفني لوزرق قباع افعماا 

كما يقوم خبراء من الشركات التابعة تحت إشراف الشركة القابضة العام بدور المنسض بي  الا ت ارري  ه 

 المعنية بإجراء تقييمات مماثلة.
باعتباره بيت الخبق  المالي الوطنيه والمقاقب  ذه التقييمات من الجهاز المركزي للمحاسباتاعتماد هرتم  (2)

 ويتم هذا الاعتماد بعد المراجعة وأخذ كافة ملاحلاته موض  الاعتبار.الوطني لحسابات ال قكات العامة. 

 امة للشركة التابعةعل  الجمعية العبعد اعتماد ا م  الجهاز المقكجي للمحا بات  تعرض هذه التقييمات (3)

 لدرا تها واعتماد اه وتتدر الققارات بالإجماع.

 للدرا ة والاعتماد ورتدر الققار بالإجماع. عل  مجلس إدارة الشركة القابضةبعد ذلك  تعرض التقييمات (4)

على بيع  موافقة اللجنة الوزارية لقطاع الأعمال العامبعد اعتماد تقييم ال قكة م  الجهات المجكور  تتم  (5)

تقوم الشركة ال قكة لمستثمق رةيسي ه وبعد موافقة الجمعية العامة غيق العادرة لل قكة القابضة على البيع 

 القابضة باختيار المروج أو تتول  القيام بنفسها بعملية الترويج والبي .

التقورر  رقوم المقوو أو ال قكة القابضة )لاسب الحالة( بإعداد مجكقات البيا ات ومواد التقورر وإعص ات (6)

 والبيع.

تن ق إعص ات التقورر والبيع في التحف المحلية والعالمية التي تتيا للمستثمق الإطصع على كافة البيا ات  (7)

والوثاةض والإفتاح ع  ال قكة المبقولاة وتحدد لة ،قوط البيع وتسما لة بالفحه الفني والمالي 

 . Due Delegence  وجهة  ظقه كم تقى والقا و ي لل قكة المبقولاة وإجقاء التقييمات الصزمة م

 رتقدم الم تقى قب   هارة المد  المحدد  في الإعصن بعقضة الفني والمالي. (8)

تقوم ال قكة القابضة بت كي  لجنة لتلقى العقو  وفضها وردعى لها ممثلو الجهاز المقكجي للمحا بات  (9)

 والققابة الإداررة ورتم فض العقو  في جلسة علنية.

لبت في العقو  المقدمة بنفس البقرقة والتكور  الخاص بلجنة تلقى العقو . وتتم عملية ت ك  لجنة ل (10)

 البت بعد تقييم فني ومالي دقيض.

ويتم مفاوضة المشترى إذا كان العرض أقل من تحدد لجنة البت أفض  العقو  م  النالاية الفنية والمالية  (11)

 ه وتقدم اللجنة توصياتها. قيمة الشركة المعتمدة

الجي ردرس توصية اللجنة ورتدر ققاره  عل  مجلس إدارة الشركة القابضةتوصية لجنة البت  تعرض (12)

 )بالإجماع(.

 التي تتدر ققار ا )بالإجماع(. عل  الجمعية العامة للشركة القابضةققار مجلس الإدار   يعرض (13)

لتي تتدر ققار ا ا اللجنة الوزارية العليا للخصخصةققار الجمعية العامة لل قكة القابضة على  يعرض (14)

 بعد موافقة المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية.)بالإجماع( 

تقوم الشركة القابضة بإعداد عقد البي  الذي يتم توقيعه م  المشترى بعد أن يكون قد سدد الثمن المتفق  (15)

 عليه .

 

طاع الأعمال العام /د. مختار ) في هذا المعن : الإصلاح الاقتصادي والخصخصة )التجربة المصرية( ـ بحر لوزير ق

 (شركة تمتلكها الدولة 203وزارة قطاع الأعمال باعت في عهد الوزير الباحر ـ مجلس الوزراء ـ  2003خطاب ـ 

 

ربقره فى الواقع وفى القا ونه وذلك  سببولاي  إن القاعد  المستقق   ى أن الققار الإدارى رجب أن رقوم على        

ه والسبب فى الققار الإدارى  و لاالة واقعية أو قا و ية تحم  الإدار  على التدخ  بقتد كقك  م  أركان ا عقاده

إلادا  أثق قا و ى  و مح  الققار ابتساء التالا العام الجى  و غارة الققار. وأ ة ولا  كا ت الإدار  غيق ملجمة 

لم تك ف افوراق ع  عدم م قوعية  بتسبيب ققارا ا ورفتق  فى الققار غيق المسبب أ ة قام على  ببة التحيا ما

ً لة فإ ها تكون خاضعة لققابة القضاء الإدارى للتحقض م  مدى مبابقتها أو عدم  السببه إلا أ ها إذا ذكقت أ بابا

 مبابقتها للقا ون وأثق ذلك فى النتيجة التى ا تهى إليها الققار.
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تحقااق ماان ماادى التاازام هااذا القاارار بالضااوابا ينبغااي لبحاار مشااروعية القاارار المطعااون فيااه الولايرر  إ ررة        

فضالا عان مادى مراعااة القاوانين واللاوائح المنلماة  اللجنرة الوزارررة للختخترةوالمعايير الت  نص عليها قرار 

    لعملية المزايدة ومدى التزام المزايدة وبنود التعاقد وتنفيذ العقد لقواعد ومعايير خصخصة الشركة محل التعاقد.

وقرد لارددت و ترت علري ضرقور  الالترجام بالضروابط التري ترم الموافقرة عليهرا جنرة الوزارررة للختخترة و جد ان الل

 -و ي  6/1/2004بجلسة مجلسة الوزراء في 

 تجنب الاراضي واي اصوا اخقي زاةد  ع  الن اط وتنق  ملكيتها الي ال قكة القابضة المختتة. -1

 .قكة القابضة المختتة وتتولي تسورتها مع الداةني   ق  كافة الدرون المستحقة للبنوك والختوم الي ال  -2

لا رمك  للم تقي او المستأجق تأ يس ،قكة جدرد  وبالتالي رتمتع بالحوافج والمجارا المققر  م  القا ون رقم  -3

 ب أن ضما ات ولاوافج الا تثمار. 1997لسنة  8

المتنع ورجب ان خ تسليمة لاصوا ،هق م  تارر 24ان رقدم الم تقي او المستأجق خبة للتبورق تنفج خصا  -4

 رحافظ علي الباقة الا تاجية الكاملة عند ال قاء ورعم  علي زرادتها .

 الجام الم تقي او المستأجق بالالاتفاظ بالعمالة التي رتم الاتفاق عليها في عقد البيع . -5

 ي الن اط .ان ركون الم تقي او المستأجق متخته في الن اط او  يتعاقد مع ،قكة ادار  متختتة ف -6

 التجام الم تقي بعدم ا تخدام الاراضي في غيق الاغقا  التناعية موضوع العقد. -7

 

 جد ا ة تما،يا مع  يا ة الدولة في ختختة بعض ال قكات في اطار تنفيج بق امر اداره الاصوا  وبأعماا ما  بض 

الاصوا المادرة والمعنورة ل قكة متق  والا تثمار قامت الدولة في ،خه المعل  اليهم الاوا والثا ي والثال  ببقح

،بي  الكوم للسجا والنسير  ابقا ) المدعي عليها القابعة ( في الدعوي الاصلية دون الار  المقامة عليهرا والمسراك  

القراضي وذلك للبيع ببقرض المجارد  بنظام المظاررف المسلقرة وترم الاعرصن عر  ذلرك بالجقاةرد اليوميرة و ري والنادي 

 25/9/2005والاخبرار بتراررخ  18/9/2005والا قام بتاررخ  12/7/2005وبتاررخ  29/6/2005بتاررخ الاخبار 

لسرنة  99موعدا لفض المظاررف بوا بة لجنة الفحه والبت الم كلة بموجرب القرقار رقرم  2/10/2005وتحدد روم 

وزار  الماليرة واعضراء مر  بقةا ة المست ار / درورش الخفيف  اةب رةيس مجلس الدولة وممث  ع  كر  مر   2004

ذوي الخبررق  الماليررة والقا و يررة بال ررقكة القابضررة وال ررقكات التابعررة وممثرر  مرر  الهياررة العامررة لص ررتثمار وذلررك وفقررا 

 للقواعد والاجقاءات المتبعة وبما رحقض المنافسة والعص ية وال فافية وتكافؤ الفقص لك  القاغبي  في التقدم للمجارد .

 

و ري مر  ال رقكات القاةرد  فري مجراا صرناعة السرجا  ( )المدعي علية الخاامس دوراما شبين تكستيلان ،قكةو جد  

بالدخوا في  رج  المجاررد  مثلهرا مثر  أي ،رقكة وتقردمت بأفضر  عرق  لاسربما جراء بكقا رة ال رقوط قامت والنسير 

ضرها ولصرتفراع برة الري افضر  العامة للبيع طبقا لل قوط والالاكرام التري اوردتهرا فري عقضرها ومرجكقتها المكملرة لعق

 -عقدت اللجنة الم كلة جلسة ممار ة لمقدمي العقو  و م   2/10/2005العقو  وبتاررخ 

 ،قكة ا دوراما البالبة ) المدعي عليها الخامسة في الدعوي الاصلية ( كعق  اوا -أ

 محمد جماا الدر  محمد البجار كعق  ثا ي  -ب

 دعي عليها القابعة ( و ابقا يم الامد فسيخ كعق  ثال اتحاد العاملي  المسا مي  بال قكة ) الم  -ت

وقرررد طلبرررت اللجنرررة مررر  مقررردمي العبررراءات رفرررع الا رررعار وتحسررري  العرررقو  المقدمرررة مرررنهم وترررم التأجيررر  لجلسرررة 

وفيرة عقضرت ال رقكة ) البالبرة ( المردعي  28/11/2005وتم عقد عد  اجتماعات مع اللجنة اخق ا  16/10/2005

 عقضا افض  وتوالت الاجتماعات م  قب  المختتي  لبح  كافة العقو  المتقدمة الاخقي.عليها الخامسة لااليا 

وفرري تلررك الاثنرراء توقفررت الاجررقاءات بسرربب الرربصة المقرردم لنيابررة الامررواا العامررة بمحكمررة ا ررتاناا القررا ق  بترراررخ 

لكرروم والعقرضررة اداري ،رربي  ا 2006لسررنة  4419والمقيررد  بمحضررق اداري رقررم  14/3/2006ه  24/12/2005

امرواا عامرة ا رتاناا طنبرا طعنرا علري  5426عقاةض ،ربي  الكروم والمقيرد  برققم  2005لسنة  2893المقيد  بققم 

 الاجقاءات التي تمت علي عملية طقح ،قكة متق ،بي  الكوم للسجا والنسير .

مثلي ال قكة القابضة ولجان التقيريم وقد قامت النيابة العامة بأجقاء التحقيقات علي جميع المستورات وتم  ماع اقواا م

وا تهي المست ار الناةب العرام الري لافرظ الربصة المقردم منتهيرا الري صرحة كافرة الاجرقاءات والبيع وفحتت الموضوع 

 التي تمت واتفاقها وصحيا القا ون والققارات المنظمة و صمة جميع الاجقاءات 

المقدمررة علرري عمليررة البررقح اعيررد عررق  الموضرروع علرري  وبعررد تمررام لافررظ ال رركاوي العدرررد  14/8/2006وبترراررخ 

المجموعة الوزاررة للسيا ات الاقتتادرة لاي  ققرت الموافقة علي اعاد  عق  الموضوع علي الجمعية العامة غيق 
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 14/8/2006العادرة للل قكة القابضة للقب  والسجا والنسير والمصبس لاتخاذ الققار الرصزم والتري اجتمعرت بتراررخ 

ت الموافقة علي ا تكماا اجقاءات البيع لصصروا المادررة والمعنوررة ل رقكة مترق ،ربي  الكروم للسرجا والنسرير وققر

 وذلك دون الار  والمساك  والنادي القراضي والتي لا ر ملهم البيع وفض كقا ة ال قوط .

الخامسرة لكو رة افضر   تمت الموافقة بالاجماع علي العق  المقردم مر  ال رقكة المردعي عليهرا 1/10/2006وبجلسة 

 -العقو  المقدمة واصدرت ققار ا كالاتي  

الموافقة علي العق  المقدم م  ال قكة )البالبة( المدعي عليها الخامسة في الدعوي الاصلية ل رقاء الاصروا الثابترة 

راضري بمبلرغ ل قكة متق ،بي  الكوم للسجا والنسير ) المدعي عليها القابعرة ( بردون الار  والمسراك  والنرادي الق

) فقط وقدر  ماةة واربعة و بعون مليون ووالاد وخمسون الرف وثصثماةرة وثما يرة وتسرعون جنيهرا لا  174051398

جنية لاسب قواعرد الرنظم المعتمرد  مر  مجلرس  3259049م  قيمتها وبمبلغ  %5غيق ( بخصا ارجار الار  بواقع 

ك الققار وقيا ا علي اعلي  عق لصر  المجراور  والرجي وبال قوط والاوضاع الوارد  بجل 2004الوزراء في رنارق 

  8/10/2006/م في 1969تم اخبار ال قكة البالبة المدعي عليها الخامسة بة بموجب الكتاب رقم 

وعلي اثق ذلك الققار قامرت ال رقكة المردعي عليهرا الخامسرة بالوفراء بكافرة التجاماتهرا الماليرة  22/12/2006وبتاررخ 

اعداد عقد بيع لكام  الاصوا المادرة والمعنورة لل قكة البالبة المدعي عليهرا الخامسرة مرع لارض ارجرار وفي المقاب  تم 

  21/12/2006 نة وعلي الوجة الوارد تفتيص بالعقد المؤرخ  25الار  لمد  

لمعلر  م  ال قكة القابضة للقب  والسجا والنسير والمصبس ا 2007لسنة  31صدر الققار رقم  8/2/2007وبتاررخ 

علي ان ركون  1/2/2007اليها الثالثة بأ تهاء اعماا مجلس ادار  ،قكة متق ،بي  الكوم للسجا والنسير اعتبارا م  

مرع تكليرف المهنردس / الامرد التراوي الامرد  رليمان عضرو مجلرس ادار  ال رقكة  8/2/2007اخق روم عم  المجلرس 

ثمق ) ال رقكة البالبرة المردعي عليهرا الخامسرة فري الردعوي القابضة للقب  والسجا والنسير والمصبس وتسرليمها للمسرت

 الاصلية (

 13/6/2006وتأ ست ال قكة المدعي عليها الخامسرة ك رقكة مسرا مة مترقرة وترم تسرجيلها بالسرج  التجراري فري 

سرجا وال قكة القابضرة لل %70وموزع ملكية ا همها علي ،قكة ا دوراما ا تق ا،يو اا ليمتد ه ،قكة اماراتية بنسبة 

وبا،قت كافة  لباتها علي الاصروا المادررة والمعنوررة ل رقكة  %12ه اتحاد المسا مي  بنسبة  %18والنسير بنسبة 

فرري  1969/1متررق ،رربي  الكرروم للسررجا والنسررير بعررد تسررليمها لل ررقكة المرردعي عليهررا الخامسررة  فرراذا للقررقار رقررم 

 اتهم المالية وقامت بالوفاء بجميع لاقوق العاملي  بكافة مستحق 8/10/2006

وفضص ع  ذلك  جرد ان اللجنرة الوزارررة للختخترة وقرد لارددت و ترت علري ضرقور  الالترجام بالضروابط التري ترم 

 -وتم إتباعها كافتي و ي  6/1/2004الموافقة عليها بجلسة مجلسة الوزراء في 

 المختصة.تجنب الاراضي واي اصول اخري زائدة عن النشاب وتنقل ملكيتها الي الشركة القابضة  -1

 جد ان لجنة التحقض م  صحة التقييم قد اكدت علي ان الار  الصزمة للن اط وببح  مدي الالتجام بة في الدعوي 

م وذلك بأجمالي مسالاة 6127.84م وخارو ا وار ال قكة 424545.76والخاضعة للتقييم داخ  ا وار ال قكة 

 اللجنة الم كلة للتحقض م  صحة اجقاءات التقييم. م وذلك علي النحو الوارد بتققرق430673.60لازمة للن اط 

وفي ذلك التققرق اكدت اللجنة علي ان ا تبعاد اراضي غيق لازمة للن اط كالاتي اراضي مستبعد  م  داخ  ا وار 

لسنة  1143م ه ار  المنبقة الحق  التادر بها ققار رةيس مجلس الوزراء رقم 417.57ال قكة ) ار  المسجد 

م باقي ار  ،و ة الاقبان القبلية لاي  ا ها غيق لازمة للن اط 84000بمسبا  27/6/2004في  2004

م وبالتالي 200م ه اراضي مكاتب موظفي ،و ة الاقبان القبلية لاي  ا ها غيق لازمة للن اط بمسبا 74337.69

 م (.158955تتبا اجمالي الاراضي المستبعد  م  داخ  ا وار ال قكة 

 ا وار ال قكة  اراضي مستبعد  م  خارو 

 م 1120ار  مبني النادي الاجتماعي 

م وبالتالي تتبا الاراضي المستبعد  م  12600ال ارع المؤدي الي المساك  التي تم  قلها الي ال قكة القابضة 

 م.13721خارو ا وار ال قكة 

ط لم تدخ  في التقييم ولم مما تقدم في مدي الالتجام بهجا الضابط  جد ان الاراضي والاصوا الجاةد  ع  لااجة الن ا

تدرو في الاعيان المتعاقد عليها لاي  وافض وزرق الا تثمار وقباع الاعماا العامة علي تققرق اللجنة المؤرخ 

 بما الاتوا  م   جا الا تبعاد وتجنب الاراضي والاصوا الاخقي الجاةد  ع  الن اط . 6/4/2005

 لشركة القابضة المختصة وتتولي تسويتها م  الدائنين .نقل كافة الديون المستحقة للبنوك والخصوم الي ا -2

بالقجوع الي محضق اجتماع الجمعية العامة غيق العادرة لل قكة القابضة للقب  والسجا والنسير والمصبس 

اكتوبق  11ب أن موقف عملية طقح ك  م  ،قكة متق ،بي  الكوم للسجا والنسير بجلسة الالاد الموافض 
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مليون  123 ق  الاصوا المتداولة والالتجام لل قكة القابضة طبقا للقواعد بما قيمتة لاي  وافقت علي  2006

  جد الالتجام بهجا الضابط م  الضوابط.جنية وتنق  طبقا لصرصد  في تاررخ تسليم ال قكة وبجلك 

القانون  لا يمكن للمشتري او المست جر ت سيس شركة جديدة وبالتالي يتمت  بالحوافز والمزايا المقررة من -3

 بش ن ضمانات وحوافز الاستثمار. 1997لسنة  8رقم 

ولاوافج بالقجوع الي صفة المتعاقد )الم تقي( ،قكة مسا مة متقرة مؤ سة وفقا لالاكام قا ون ضما ات 

صادر م  مكتب  ج  تجاري بالا تثمار  19207وتقيد بسج  تجاري رقم  1997لسنة  8الا تثمار رقم 

لل قكة القابضة للقب  و للسجا والنسير واتحاد العاملي  المسا مي  بال قكة اكثق  وبموجب  جا التعاقد اصبا

 م  رأس الماا لل قكة  %30م  

 وبجلك ركون  جا الضابط ارضا متوافق.

شهر من تاري  تسليمه لاصول المصن  ويجب  24ان يقدم المشتري او المست جر خطة للتطوير تنفذ خلال  -4

 اجيه الكاملة عند الشراء ويعمل علي زيادتها .ان يحافل علي الطاقة الانت

ولاتي  15/2/2007بالقجوع الي التققرق المقدم م  ال قكة الم تقرة ع    اطها في الاعوام م  

مليون جنية تم  76.377.924 جد ان الم تقي ا تحد  الالات والمعدات بال قكة بما قيمتة  31/12/2009

 ة.ا تيقاد ا م  الخارو وتقكيبها بال قك

وبالقجوع الي التققرق التادر م  ال قكة القابضة للقب  و للسجا والنسير الباةعة ع  خبة التبورق ومدي 

لل قكة طبقا لخبة اعاد  الهيكلة  15/2/2007التجام المستثمق الم تقي  جد ان المستثمق ا تلم ال قكة في 

  نوات. 5مليون خصا  76وضخ ا تثمارات بحوالي 

 المست جر بالاحتفاظ بالعماله التي يتم الاتفاق عليها في عقد البي  . الزام المشتري او -5

اقق صقالاة بألتجام الم تقي بأ تمقار العاملي  بجات ال قوط والالاكام  10/1بالقجوع الي العقد  جد ان البند 

وقام بتعيي   المنظمة لعملهم مالم تك   ناك مجارا افض  رببقها الم تقي وقد التجم المستثمق بجات ال قوط ب 

اكثق م  ربعماةة عام  جدرد بال قكة ازاء التو عات التي ا تحدثها بالماكينات وليس  ناك ثمة دعاوي عمالية 

 لعدم التجامة بألاكام العقد في ،أن العمالة 

 وبالتالي ليس  ناك ثمة مخالفة لجلك الضابط.

 ركة ادارة متخصصة في النشاب .ان يكون المشتري او المست جر متخصص في النشاب او سيتعاقد م  ش -6

 والثابت م  الاوراق ان ،قكة ا دوراما ،قكة عالمية متختتة في مجاا الا تثمار في السجا والنسير

 التزام المشتري بعدم استخدام الاراضي في رير الارراض الصناعية موضوع العقد. -7

 التناعية موضوع العقد  ولم ربي  م  الاوراق ا تخدام ال قكة الم تقرة لصر  في غيق الاغقا 

بدلي  ان الن اط مازاا مستمق في كافة   اطاتة والالات موضوع العقد والا تاجية والا تثمارات الناتر ضخها والتي 

 مليون جنية. 72تجرد ع  

 

بالضاوابا والمعاايير التا  ناص عليهاا  الالتازامالتحقق مان مادى قد اتضح لنا القرار المطعون فيه مما تقدم  جد ان 

فضلا عن مدى مراعاة القوانين واللوائح المنلمة لعملياة المزايادة ومادى التازام  اللجنة الوزاررة للختختةقرار 

وتحققات فياة الشافافية وتكاافؤ  المزايدة وبنود التعاقد وتنفيذ العقد لقواعد ومعايير خصخصة الشركة محال التعاقاد

    .اق  والقانون جديرا بالرف الفرص وتصبح الدعوي المقامة رير قائمة علي سند من الو
 

ولا ينال ذلك بما أوردة المدعي ونعي علية مخالفة القانون من ان ت جير ارض الشركة  قد تم بالمخالفة لقانون 

  -المناقصات والمزايدات وذلك مردود علية بالاتي:

 

 -تنه علي ان   1998لسنة  89م  الصةحة التنفيجرة للقا ون رقم  131ان الماد  

رجب في جميع الحالات الا تجاوز مد  التأجيق او التقخيه ثص   نوات علي ان رتم قب   هارة  ج  المد  اتخاذ  )

 اجقاءات البقح م  جدرد بألادي البقق المققر  قا و ا وفي لادود الاكام  ج  الصةحة .

اقد لمد  تجاوز ثص   نوات بناء رجوز وفقا لمقتضيات المتلحة العامة ان رتم التعوا تثناء م  لاكم الفقق  السابقة 

 -علي تقخيه م   

 الوزرق المخته فيما رجرد ع  ثص   نوات ولا رجاوز خمسا وع قر   نة.
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وزرق المالية بالاتفاق مع الوزرق المخته فيما رجرد ع  خمس وع قر   نة ولا رجاوز خمسا و بعي   نة وتسعا 

 الخاصة التي تتبلب ا تثمارات ضخمة لا جاز ا وا تسصلها .وتسعي   نة بالنسبة الي الم قوعات ذات الببيعة 

 وفي  اتي  الحالتي  رقاعي ان تتضم  ،قوط التعاقد زراد  المقاب   نورص وبنسبة ماورة م  قيمتة .

وفي جميع الالاواا رجب تضمي  ال قوط تحدرد المد  التي رتم التعاقد علي ا ا ها والنه علي التجام المتعاقد وعلي 

ة بأجقاء ما رلجم م  تجهيجات واعماا تبورق وصيا ة مستمق  لمح  التعاقد ضما ا لاعادتة للجهة المالكة بحالة  فقت

 جيد  في  هارة المد  (

 والثابت ان الاعصن ع  المجارد  قد تضم  في البند البدر  مد  التأجيق و ي لا تجاوز ما جاء بهجا النه 

 12/9/2006بتراررخ  2695در  وزررق الا رتثمار ار ر   خبابرا برققم صرادر والثابت ان الدكتور / محمود محيري الر

 ررقي للسارررة الرري الرردكتور / رو ررف ببررقس غررالي وزرررق الماليررة وفيررة بالا،رراره الرري توجيررة الرردكتور / رةرريس مجلررس 

الرروزراء بعررق  مررجكقتي بيررع ،ررقكة متررق ،رربي  الكرروم للسررجا والنسررير وكررجا بيررع ا ررهم ،ررقكة عمررق افنرردي علرري 

وعة الوزاررة للسيا ات الاقتتادرة لابداء القأي فيبيب لري الاراطتكم علمرا برأن المجموعرة قرد وافقرت علري بيرع المجم

 بتمبق كما تم الااطة الدكتور / رةيس  5اغسبس و  14مسا مة الماا العام بال قكتي  وذلك خصا اجتماعيها بتاررخ 

 مجلس الوزراء بقأي المجموعة

قة بالاجماع علي العق  المقردم مر  ال رقكة المردعي عليهرا الخامسرة لكو رة افضر  تمت المواف 1/10/2006وبجلسة 

 -العقو  المقدمة واصدرت ققار ا كالاتي  

الموافقة علي العق  المقدم م  ال قكة المدعي عليهرا الخامسرة فري الردعوي الاصرلية ل رقاء الاصروا الثابترة ل رقكة 

القابعررة ( برردون الار  والمسرراك  والنررادي القراضرري بمبلررغ متررق ،رربي  الكرروم للسررجا والنسررير ) المرردعي عليهررا 

) فقط وقدر  ماةة واربعة و بعون مليون ووالاد وخمسون الرف وثصثماةرة وثما يرة وتسرعون جنيهرا لا  174051398

جنية لاسب قواعرد الرنظم المعتمرد  مر  مجلرس  3259049م  قيمتها وبمبلغ  %5غيق ( بخصا ارجار الار  بواقع 

وبال قوط والاوضاع الوارد  بجلك الققار وقيا ا علي اعلي  عق لصر  المجراور  والرجي  2004رنارق  الوزراء في

  8/10/2006/م في 1969تم اخبار ال قكة البالبة المدعي عليها الخامسة بة بموجب الكتاب رقم 

 

        -وحير انة وعن مشاربه التحكيم في العقد الذي يحكم عملية البي  بالدعوي الماثلة:

بوجود مشاربة تحكيم تقضي ب ختصاص مركز وحير إنه لا ينال من اعتبار العقد محل النزاع عقدا  إداريا ، القول 

 1994لسنة  27بتسوية أي نزاع عن بريق التحكيم وفقا لاحكام القانون القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي 

 -من العقد : 21/2،1والمادة 

ب أن التحكيم في المواد المد ية  1994لسنة  27القا ون رقم م   (1)الماد  فقق  الثا ية م  ولاي  إن ال       

)وبالنسبة إل  منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق تنه على أ ة  1997لسنة  9المضافة بالقا ون رقم  والتجاررة

العامة، ولا يجوز  شخاص الاعتباريةالتحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتول  اختصاصه بالنسبة للأ عل 

 التفوي  في ذلك(

 

الذي م  ذات القا ون على أ ة )لا رجوز الاتفاق على التحكيم إلا لل خه الببيعي أو الاعتباري  (11)وتنه الماد  

 ...... ( في حقوقه يملك التصرف

 

وأن )موافقة الوزير( لعقود الإداررةه ولاي  إن مفاد ما تقدم أن افص   و عدم جواز التحكيم في منازعات ا       

 ي ،قط جو قي رتقتب على تخلفة ببصن ال قط ذاتةه فقد أورد  عل  شرب التحكيم في منازعات العقود الإدارية

أو  )الوزير المختص(وأ ها لا تكون إلا م   )وجوبية(أن تلك الموافقة  تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

بالنسبة ل ،خاص الاعتباررة العامةه ولادد التققرق اف،خاص الاعتباررة العامة التي تتولى م  رتولى اختتاصة 

( وليست )الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تتب  الوزير كالجهاز المركزي للمحاسباتاختتاص الوزرق بأ ها 

ً لضوابط الالتجاء إلى التحكيم في مناز  المشرع حلرعات العقود الإداررة الهياات العامة التي تتبعة. وإلاكاما

إعلاء  لش نها وتقديرا  لخطورتها، في ذلك الاختتاص فص ربا،قه إلا م  أوك  لة القا ون  جه المهمةه  التفوي 

)تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية . ولاعتبارات الصالح العام، وباعتبار أن الوزير يمثل الدولة في وزارته

 .(21/4/1997مجلس الشعب بتاري   المقدم إل  رئيس

 

على ،قط التحكيم في منازعات العقود الإداررة بالتببيض  موافقة الوزير المختصولاي  إن البي  مما تقدم أن         

 ضوابا تشريعية لا فكاك منها:على المنازعة الماثلة تحكمها 
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لا رتا ،قط التحكيم في  من النلام العامافقة   أن موافقة الوزرق المخته الممث  للدولة في وزارتة  ي موأولها 

وبتخلفها عل  أي نحو يبطل الشرب ويصير عدما  لا منازعات العقد الإداري إلا بوجود ا بضواببها المققر  قا و اهً 

 تتغير به ولاية أو اختصاص ويبطل كل إجراء جرى حال تخلف تلك الموافقة . 

 و المنوط بة الموافقة على ،قط التحكيم الم ار إلية بالنسبة لوزارتة  رهوحده دون ري  أن الوزرق المخته  وثانيها

والهياات العامة والولادات الإداررة التابعة لة  واء تمتعت تلك الهياات العامة بال ختية الاعتباررة أو لم تتمتع بهاه 

امة أو الولادات الإداررة التي أما اف،خاص الاعتباررة العامة التي تتولى اختتاص الوزرق فهي ليست الهياات الع

ذلك أن الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تتب  وزيرا  بذاته كالجهاز المركزي للمحاسبات،  تتبع الوزرقه وإ ما  ي

الهياات العامة التابعة للوزرق لا تستق  عنة وإ ما تخضع لإ،قافة عليها وموافقتة واعتماده لققاراتها أو رفضها 

لا يغني عن موافقة الوزير المختص عل  شرب التحكيم في . وم  ثم لوصائية عل  تلك الهيئاتبوصفه السلطة ا

منازعات العقد الإداري توقي  رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة التابعة له عل  العقد أو اتفاق التحكيم أو المفوض 

عية فإنه لا يجوز التفوي  في التوقي  أو منه في توقي  العقد فلئن جاز التفوي  في بنود العقد الإجرائية والموضو

الموافقة عل  شرب التحكيم ومن ثم فلا اختصاص قانوني لأي من هؤلاء في ذلك ولا جواز لتفوي  لهم أو لغيرهم 

 في هذا الاختصاص. 

حكيم الخطاب التشريعي بمضمون القاعدة القانونية موجه لطرفي التعاقد ممن رربوا في إدراج شرب الت  أن  وثالثها

ه فليس لبقا أن رلقي بعبء التأكد م  تحقض الموافقة على البقا في منازعات العقود الإدارية المبرمة بينهما

الآخقه وإ ما على كليهما السعي لوضع ال قط المتفض علية فيما بينهم موضع التببيض وإلا كان ذلك تقاعساً ع  تلبية 

 افصي  للمحكمة المختتة أصصً بنظق النجاع.الخباب الت قرعيه وا تياعاً وقبولاً لصختتاص 

 

بي  ال قكة القابضة للسجا والنسير و،قكة متق ،بي  الكوم ) ه وكان العقد مت  كان ما تقدم جميعهولاي  إ ة        

منة ،قطاً  من العقد 21/2،1المادة قد تضم  في طقا اوا ( و،قكة ا دوراما ،بي  تكستي  ) طقا ثا ي ( 

لم ينل موافقة الوزير المختص وهو لبقفي  في أي  جاع رن أ ع  العقد أو رتعلض بةه وكان  جا ال قط للتحكيم بي  ا

 ما وقعها رةيس مجلس ه وإبغير خلاف في ذلك بين جمي  أبراف العقد وأبراف الدعوى الماثلةه وزير الاستثمار

 بطلانا  مطلقا  لا أثر له ويكون هو والعدم يكون شرب التحكيم المشار إليه قد وق   بابلا  ه وم  ثم  تي إدار  ال قك

 سواء وما يترتب عل  ذلك من آثار.
 

قضااائية فاا ن الممثاال  65لساانة  40848،  34517وعاان الاادعوي الفرعيااة فااي الاادعويين الاصااليه رقاام  -ثانيااا :

م المعلان الياة قبول الادعوي شاكلا ،وفاي الموضاوع با لزا -القانوني عن شركة اندوراما شبين تاكستيل يطلب الحكم:

  -الاول والثاني والثالر والراب  ضامنين متضامنين في مواجهة باقي المعلن اليهم ب ن يدفعوا للشركة الطالبة:

دولار امريكاي ) مائااة وثلاثاة وثلاثااون ملياون وسااتمائة واربعاة وساابعون الااف  133674961مبلا  قاادرة  -1

يا عما اصابها من اضرار مادياة ما  حفال الحاق وتسعمائة واحد وستون دولار امريكي ( تعويضا ماديا مبدئ

 في تعديله وزيادته .

دولار امريكي ) اثنان وخمسون مليون ومائتان واثني عشر الاف وثمانمائاة وعشارون  52212820مبل   -2

دولار ( قيمة ما فاتها من كسب وضياع الفرصة الفائتة وريرها مان التعويضاات ما  حفال الحاق فاي تعديلاة 

 وزيادتة .

دولار امريكااي ) خمسااون مليااون دولار ( قيمااة التعااوي  الادبااي ماا  حفاال الحااق فااي  50000000مبلاا   -3

 تعديلة وزيادتة .

 

 -ومن حير انة عن شكل بلب التعوي :

************************ 

لحض فى فإ ة لما كان  جا البلب لا رتقيد بالمواعيد والإجقاءات المققر  لبلبات إلساء الققارات الإداررة ولا رسقط ا

  0خمسة ع ق عاما على   وء الحض فية  بمضيإقامتة إلا 

 0مقبولة ،كص  فهيا توفت الدعوى أوضاعها ال كلية افخقى  وإذ

 -التعوي :عن موضوع بلب  أنةومن حير 

************************** 

 م  القا ون المد ى تنه على أن    163فإن الماد  

  0  ارتكبة بالتعورض " ك  خبأ  بب ضقرا للسيق رلجم م
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وم  لاي  إن مفاد ماتقدم وفى ضوء ألاكام مساولية الإدار  ع  ققارتها الإداررة أن مناط مساولية الإدار   و وجود 

خبأ م  جا بها بأن ركون الققار الإدارى غيق م قوع وأن رلحض صالاب ال أن ضقر وأن تقوم عصقة السببية بي  

دى بالإخصا بحض ثابت للمضقور ركفلة القا ون أو الإخصا بمتلحة مالية والققار الخبأ والضقر ورتحقض الققار الما

افدبى رتمث  فى ك  ما رؤدى الإ سان فى ،قفة واعتباره وعاطفتة وإلاسا ة وم اعقه ه وا تجصء رك  الخبأ الجى 

القا ون ا تفت مساولية تقوم علية مساوا الإدار  رستوجب ا تجصء مدى م قوعية الققار فإن صدر متفقا وألاكام 

  0الإدار  وإن كان غيق ذلك تقتت محكمة الموضوع عناصق الققر وعصقة السببية بي  الخبأ والضقر 

أن مساولية الإدار  ع  الققارات الإداررة التادر  منها مناطها وجود خبأ م  جا بها بأن ركون الققار غيق م قوع  

ها في قا ون مجلس الدولة ه وأن رحيض بتالاب ال أن ضقر وأن لعيب م  عيوب عدم الم قوعية المنتوص علي

 تقوم عصقة السببية بي  الخبأ والضقر . 

 ( 996ق  33الموسوعة الإدارية الحديثة ج 26/1/1991 –ق . ع  33لسنة  2667) الطعن رقم 

ا م  خبأ وقعت فية وم  المققر أرضا أن للمحكمة و ى فى  بيلها إلى القضاء فى دعوى التعورض وتحقيض عناصق 

لابد لها أن تتتدى  –الجهة الإداررة وضقر لحض المتضقر م  الققار وعصقة  ببية تقبط بي  الخبأ والضقر 

لم قوعية الققار والك ف عما إذا كان قد ،ابة عيب م  العيوب التي تؤدى إلى ببص ة والجي ركون رك  الخبأ فى 

 ة فى طلب التعورض.مساولية الإدار  ع  ققاراتها غيق الم قوع

 ( 30/12/1990ق.ع  جلسة 32لسنة  1277)  الطعن رقم 

وم  لاي  ان قضاء المحكمة الاداررة العليا قد جقي علي ان ) القضاء بالتعورض ليس م  مستلجمات القضاء بالالساء 

 وعصقة السببية ( وان مناط مسؤلية جهة الادار  ع  ققاراتها ان تتوافق ثص  عناصق تتمث  في رك  الخبأ والضقر

الموسوعة الادارية الحديثة  30/1/1993ق.ع جلسة 34لسنة  2930)حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 

 ومابعدها( 101ص  46مبدأ  39جزء 

 

 

 

 

 

 

 

وم  لاي  إن الضقر افدبي  و الضقر الجي رقع على متلحة غيق ماليةه فيتيب ال قا والاعتبار أو رؤذى 

رحط م  الكقامة أو رناا م  العواطف والم اعق وافلاا يس الإ سا يةه فهي كلها أعماا تتيب المضقور السمعة و

ولا ،ك وتدخ  إلى قلبة السم واف ى والحجن وتهج م  كيا ة ووجدا ةه وتحط م  قدره بي  أققا ة وبالتالي رحض لم  

 44لسنة   4461) فى البع  رقم 0ضقاروقع علية مث   جا الضقر افدبي أن ربالب بتعورض عما لحقة م  أ

 ( 10/11/2003موضوع جلسة  –القضاةية عليا المحكمة الإداررة العليا الداةق  افولى 

 

مفاد ماتقدم وفى ضوء ألاكام مساولية الإدار  ع  ققارتها الإداررة أن مناط مساولية الإدار   و وجود خبأ م  جا بها 

وأن رلحض صالاب ال أن ضقر وأن تقوم عصقة السببية بي  الخبأ والضقر بأن ركون الققار الإدارى غيق م قوع 

ورتحقض الققار المادى بالإخصا بحض ثابت للمضقور ركفلة القا ون أو الإخصا بمتلحة مالية والققار افدبى رتمث  فى 

جى تقوم علية مساوا ك  ما رؤدى الإ سان فى ،قفة واعتباره وعاطفتة وإلاسا ة وم اعقه ه وا تجصء رك  الخبأ ال

الإدار  رستوجب ا تجصء مدى م قوعية الققار فإن صدر متفقا وألاكام القا ون ا تفت مساولية الإدار  وإن كان غيق 

 0ذلك تقتت محكمة الموضوع عناصق الققر وعصقة السببية بي  الخبأ والضقر 

ور / محمرود محيري الردر  وزررق الا رتثمار والثابرت ان الردكتالتعرورض  طلربوع   وبأعماا ما بض علي وقاةع النجاع

 قي للسارة الي الدكتور / رو ف ببقس غرالي وزررق الماليرة  12/9/2006بتاررخ  2695ار    خبابا بققم صادر 

وفيررة بالا،رراره الرري توجيررة الرردكتور / رةرريس مجلررس الرروزراء بعررق  مررجكقتي بيررع ،ررقكة متررق ،رربي  الكرروم للسررجا 

مرق افنردي علري المجموعرة الوزارررة للسيا رات الاقتترادرة لابرداء الرقأي فيبيرب لري والنسير وكجا بيع ا هم ،رقكة ع

 14الااطتكم علما بأن المجموعة قرد وافقرت علري بيرع مسرا مة المراا العرام بال رقكتي  وذلرك خرصا اجتماعيهرا بتراررخ 

  بتمبق كما تم الااطة الدكتور / رةيس مجلس الوزراء بقأي المجموعة 5اغسبس و 

تمت الموافقة بالاجماع علي العق  المقردم مر  ال رقكة المردعي عليهرا الخامسرة لكو رة افضر   1/10/2006وبجلسة 

 -العقو  المقدمة واصدرت ققار ا كالاتي  
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الموافقة علي العق  المقدم م  ال قكة المدعي عليهرا الخامسرة فري الردعوي الاصرلية ل رقاء الاصروا الثابترة ل رقكة 

ير ) المرردعي عليهررا القابعررة ( برردون الار  والمسرراك  والنررادي القراضرري بمبلررغ متررق ،رربي  الكرروم للسررجا والنسرر

) فقط وقدر  ماةة واربعة و بعون مليون ووالاد وخمسون الرف وثصثماةرة وثما يرة وتسرعون جنيهرا لا  174051398

مر  مجلرس جنية لاسب قواعرد الرنظم المعتمرد   3259049م  قيمتها وبمبلغ  %5غيق ( بخصا ارجار الار  بواقع 

وبال قوط والاوضاع الوارد  بجلك الققار وقيا ا علي اعلي  عق لصر  المجراور  والرجي  2004الوزراء في رنارق 

  8/10/2006/م في 1969تم اخبار ال قكة البالبة المدعي عليها الخامسة بة بموجب الكتاب رقم 

 أن ضقررلحض صالاب ال الامق الجي رنتفي معة ثمة خبأ م  جهة الاداره ولم 

ولا روجد  ا تفت مساولية الإدار الامق الجي ركون قد متفقا وألاكام القا ون  ققار البيع م  جا ب جهة الادار  صدروقد 

 خبأ م  جا بها 

 وم  ثم تتبا دعوي التعورض المقامة غيق قاةمة علي  ند م  الواقع والقا ون جدررا بالقفض.

 م  قا ون المقافعات. 184/1ص بحكم الماد  ولاي  ان م  خسق الدعوي رلجم بالمتقوفات عم

 

 الأسباب فلهذه

*********** 

 -:نري الحكم

******** 

 والجام رافعها المتقوفات.لقفعها م  غيق ذي صفة قضاةية  65لسنة  40848رقم بعدم قبوا الدعوى  -  اصليا

 -احتيابيا:
بقبوا الدعوي ،كص ه و ، في الدعوي (بقبوا تدخ  لامدي الد وقي محمد الفخقا ي )متدخ  ا ضمامي للمدعي

 ورفضها موضوعا والجام رافعها المتقوفات.

 -وعن التعوي  في الدعوي الفرعية:

 بقبولها ،كص ورفضها موضوعا والجام رافعها المتقوفات.

 

 رئيس الدائرة    مفوض الدولة                                                                   
 إكرامالمستشار/ حسام محمد        توفيق الشحات                                       إسلام           


